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  شكر وتقدير

      
  .)1() من لا يشكر الناس لا يشكر االله(--قال رسول االله

 جامعة  –لذا فإني أتوجه بالشكر إلى الصرح العلمي الشامخ           
 التي احتضنتني في كلية الـشريعة الغـراء فـي مرحلتـي        -الخليل

  .الماجستيرالبكالوريوس و
كما أشكر أستاذي الدكتور حافظ محمد حيدر الجعبري الذي تفضل       

فجزاه االله ولما أسداه من نصح وإرشاد،  بالإشراف على هذه الرسالة،     
  .عنّي خيراً

  :م بالشكر كذلك إلى أصحاب الفضيلةوأتقد
  أمير عبد العزيز رصرصالدكتور الأستاذ 

  حسين مطاوع الترتوريالدكتور الأستاذ و
  .لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة

 أن يتقبلنا جميعاً بقبول حسن، ويضع لنـا         -سبحانه-سائلاً المولى 
  .القبول في الأرض

  .والحمد الله أولاً وآخراً

                                 
، ٤٥٤سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، بتخريج محمد ناصر الـدين الألبـاني،               ) 1(

، وصححه الترمذي والألباني،    ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك        ١٩٥٤: حديث رقم 
 .الرياض-، مكتبة المعارف١ط



 ٣

  مقدمة

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله مـن شـرور     
فـلا  أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل             

هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، وأشـهد أن        
محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله وأصـحابه وسـلم،            

  :وبعد
ه بخلقه، أنّه خلـق      ورحمت - سبحانه وتعالى  -فمن عظيم حكمة االله   

ال، فهو يخرج من بطن أمـه       ، ونقله من حالٍ إلى ح     اًالإنسان أطوار 
، ثـم   اً، ثم حدث  اًم يشِب قليلاً حتى يكون صغير     ن القُوى، ث   وهِ ضعيفاً
  O NM LK JIH:، كما قال تعالى   اً، ثم شاب  اًمراهق

YXW VUT SRQP)١(.  
، حتى  اً هرم اًاالله يصيره من بعد قوته ضعيف      فإن   اًوكما ابتدأ ضعيف  

 وقـد  )٢(لا يكاد يدبر أموره، ولا يلبي شؤونه، كما قال أسامة بن منقذ  
  :أعياه حمل القلم بعد ما شاخ

   )٣(من بعد حـطم القنا في لُبة الأسد**فاعجب لضعف يدي عن حملها قَلَماً 

                                 
  .٥٤: الروم) 1(
الأمير أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني، مؤيد الدولـة، مـن العلمـاء الـشعراء                ) 2(

الشجعان، له تصانيف في الأدب والتاريخ، قاد عدة حملات ضد الصليبيين، سكن دمـشق              
ام، فدعاه صلاح الدين إلى دمشق وكان يستشيره، وكان         وانتقل إلى مصر، ثم رجع إلى الش      

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أحمد بن محمد        . هـ٥٨٤مقرباً من الملوك، توفي عام      
.  بيـروت  –م، دار صـادر     ٢٠٠٥،  ٤ط. ١/١٩٥إحـسان عبـاس،     : بن خلكان، تحقيق  

  . بيروت-لايين م، دار العلم للم٢٠٠٥، ١٦، ط١/٢٩١الأعلام، خير الدين الزركلي، 
 -، مؤسـسة دار الأصـالة     ١٩٨٧،  ١،ط١٨٢الاعتبار، أسامة بن مرشد بن منقـذ،      كتاب  ) 3(



 ٤

وكذلك فإن االله يبتلي بعض عباده بأنواع من العاهـات، كـالجنون     
ونحوه، مما يفقد الإنسان تمييزه، ولا ريب أن هؤلاء ليـسوا أهـلاً             

  .للتصرف
 الفطرة التي فطر االله الإنسان عليها، قـال  ولما كان حب المال من 

لو :(--وقال رسول . )١(±° ¯®:- عز وجل    -االله
              كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث، ولا يملأ فَاه

  . )٢()إلا التُّراب، ويتوب االله على من تاب
وكان به قوام حياة الناس في معاشهم ومعاملاتهم، وعليـه مـدار            

 التجارية، كذلك تقوم به عبادات لا تجب في الذمة إذا فقـد؛             علاقاتهم
كالزكاة والصدقات، والحج، و نفقة الأرحام، والإنفاق في سبيل االله،          

  . أي في خصوص الجهاد
لذا، اهتمت شريعة الإسلام بتنظيم أمور الناس المالية، فـشرعت          

س الأحكام و وضعت الضوابط والشروط المتعلقة بالمال، لتبين للنـا         
     ا يجِالأسس العامة لمعاملاتهم المالية؛ مم  نْدكره     ب أو يباح أو يب أو ي

أو يحرم، فأَصلَت لفقه شرعي مالي يمنع الاضطراب والمـشاحنات          
      في واقع الحياة، وبذلك تنمو المجتمعات مالياً، فيقل العز والحاجـة،  و

  .ويضمحل الفقر والشظف، ويقل الخلاف والتنازع
  لعارض يـصيبه   المال إلى من لا يحسن التصرف فيه      وقد يؤول   

فيضعه في غير موضعه، مضيعاً أو مهلكاً بالتبـذير أو الإسـراف،            
                                                                                        

  .الرياض
  .٢٠: الفجر) 1(
سـنن  .  بيروت -م، المكتب الإسلامي    ١٩٧٨،  ٢، ط ٥/١١٧مسند الإمام أحمد بن حنبل،      ) 2(

  .٢٣٣٧: ، رقم الحديث٥٢٨الترمذي بتخريج الألباني، وصححه، 



 ٥

فيتلف ماله فيتحول إلى عالة على الناس، و يضر المجتمـع بتـدني             
  . التنمية فيه

 أنه شرع الولاية علـى مثـل هـؤلاء          -تعالى -فمن رحمة االله    
مصالحهم، حفظاً للمال    أموالهم و   في   الأشخاص العاجزين عن النظر   

 -، وحفظاً للمجتمع من الضعف المالي، قال االله        وأوليائه على صاحبه 
 ¤¥¦ § ¨ © ± ° ¯ ® ¬ «ª:-تعالى
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  .٥: النساء) 1(



 ٦

  :أهمية البحث وأسباب اختياره

  :تظهر أهمية البحث وأسباب اختياره في النقاط التالية
 المال موضوع عملي يلامس حيـاة كثيـرٍ مـن            الولاية على  -١

الناس، فكانت الحاجة ماسة إلى بيان أحكامها الشرعية، ليعمل الناس          
  .بها في تصرفاتهم في الولاية المالية

 و المجتمع من الأعمال  -الولِي أو المحجور عليه   - حماية الفرد  -٢
  . غير المسؤولة التي قد تصدر عمن لا يحسن التصرف في الأموال

 الإسهام في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التي قد تقع بـين    -٣
  .الناس في هذا الجانب العملي من حياتهم

 إن أحكام الولاية على المال تحتاج إلى مزيد بحث وتوضـيح            -٤
وإعادة نظر، لا سِيما وأن بعض تلك الأحكام ـ قد تكثر أو تقـل ـ    

 ما هو مبني على الأعراف      مبنية على اجتهاد العلماء، ومن اجتهادهم     
والعادات التي قد تتغير زماناً ومكاناً، ولابد للفقـه الإسـلامي مـن             

  .مواكبة هذا التطور، وإخضاعه للحكم الشرعي الإسلامي
 حسب  - إن هذا الموضوع رغم أهميته العلمية والعملية لم أجد         -٥

 بحثاً مستقلاً يجمع جزئياته المتناثرة فـي        -علمي وجهدي في البحث   
بطون كتب الفقه الإسلامي، وفق تصوري وخطتي التـي وضـعتها           

  .للكتابة فيه، في ضوء مناهج البحث العلمية

  : الدراسات السابقة 

حري والسؤال عثر الباحث على كتب بحثت جانبـاً  تبعد البحث وال 
  :من أحكام هذا الموضوع، وكان من أهمها



 ٧

خ علي حسب االله    الولاية على المال والتعامل بالدين، للشي     : أولاً
  .رحمه االله 

والكتاب عبارة عن محاضرات ألقاها الـشيخ علـى طلبـة قـسم       
الدراسات الإسلامية القانونية في جامعتي القاهرة والخرطـوم، وقـد     

  .الولاية على المال، والتعامل بالدين: قسمه إلى قسمين
والقسم الذي يعنيني في دراستي يقع في ثمانٍ وسـبعين صـفحة،            

  .ي مصرـ مطبعة الجيلاوي، دون تاريخ أو رقم طبعة،مطبوع ف
وقد تكلم الشيخ عن معنى الولاية ومنْشئِها، والمحجور عليهم، ومن         
له حق الوصاية عليهم، فذكر ولاية الأب و وصيه، والجد و وصيه،            

  .والقاضي ووصيه، مقارناً الفقه بالقانون عرضاً دون مناقشة
 مناقشة آراء العلماء إلا في      ولم يتعرض الشيخ علي حسب االله إلى      

 من  اًكثيرنقداً أو ترجيحاً، و كذلك تركه       القليل، ولم ينظر في أدلتهم      
ولايـة الأم ، وزوال     : المسائل الهامة المتعلقة بالموضوع؛ من أهمها     

  .الولاية، وسأعمل ـ بإذن االله ـ على استكمال ذلك

يعة المفصل في أحكام المرأة والبيت المـسلم فـي الـشر          : ثانيا
  .الإسلامية، للدكتور عبد الكريم زيدان

وهو كتاب فقهي كبير، يعرض لكثير من مسائل الفقه الإسـلامي،           
يتكون من أحد عشر جزءاً وفي الجزء العاشر منه تناول موضـوع            

تعريف الولاية لغة واصـطلاحا،     : الولاية المالية وأحكامها من حيث    
، والولاية على المجنون    ومن تثبت لهم الولاية وترتيبهم، وولاية الأم      

والمعتوه والسفيه وذي الغفلة، وشروط الولي وتصرفاته في أمـوال          



 ٨

  .القاصرين والمولى عليهم، وإنفاقه عليهم من أموالهم
  :و قد ترك المؤلف كثيراً من الأحكام الفقهية المتعلقة بالولاية مثل

إنفاق الولي على نفسه من مال المحجور عليه، وأخذ الأجر علـى         
ولاية، والتفريق بين الولاية والوصاية، وزوال الولاية، ودفع المال         ال

  .للمولَّى عليه، وغيرها
  :و كذلك لم يتعرض لكثير من أحكام الأوصياء؛ مثل

حكم قَبول الإيصاء، وأركانه وصيغته، وعمل الوصي وتصرفاته،        
و سأتناول كل ذلك فـي      . وتقييد الوصاية، وتعدد الأوصياء، وغيرها    

  .إن شاء االله تعالىبحثي 

  .أحكام الولاية على المال، للمحامي كمال صالح البنا:ثالثا

وهو كتاب يعلق على مواد المرسوم بقانون رقم مائة وتسعة عشر           
، المتعلـق   ) م١٩٥٢(لسنة ألف وتسعمائة و اثنتين وخمسين     ) ١١٩(

  .بأحكام الولاية على المال والإجراءات الخاصة بها في مصر
 عن الولاية وتعريفها، ومن تثبت له الولاية وترتيب يتحدث المؤلف

الأولياء، ويعرض نصوص القانون الصادرة ذات العلاقة، ثم تحدث         
كذلك تعرض لذكر إجـراءات     . عن الحجر من ناحية قانونية فحسب     

  .قضائية عامة تتعلق بالولاية
ويؤخذ على الكاتب عدم توثيق المعلومات خاصة الفقهية، وعـدم          

فقهية، وعدم  ال الكتب الفقهية المعتمدة عند ذكره المسائل        الرجوع إلى 
الرجوع إلى كتب اللغة لتوضيح المبهمـات والمـصطلحات التـي           

  :استخدمها، كما يؤخذ على الكاتب في الناحية الموضوعية الآتي
  .ـ تركه عرض أقوال أهل العلم في المسائل المطروحة١



 ٩

  .علق بالولاية على المالـ تركه كثيراً من الأحكام الفقهية التي تت٢
 وسأعمل ـ بإذن االله وعونه ـ على استدراك ما فاته مـن تلـك     

  .الأحكام

  :منهج البحث

اقتضى البحث أن يسلك الباحث المنهج الوصفي، مع الإفادة مـن           
  :منهجي الاستقراء والاستنباط، وفق الآتي

ـ الرجوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة عند كل مذهب فقهـي           ١
مذاهب الأربعة فحسب، لأخذ قول كـل مـذهب مـن كتبـه،             من ال 

وعرضها حسب الترتيب التاريخي للمذاهب، مع الرجـوع للكتـب          
  .الحديثة إذا اقتضاه الأمر

ـ ذكر أدلة كل مذهب، وبيان وجـه الدلالـة، مـع المناقـشة              ٢
والترجيح في المسائل المختلف فيها تبعاً لقوة الدليل، وبعيـداً عـن            

  .التعصب والهوى
ـ عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضـعها فـي            ٣

  .القرآن بذكر اسم السورة و رقم الآية
ـ تخريج الأحاديث النبوية الواردة في البحث، فمـا كـان فـي           ٤

الصحيحين أو أحدهما، أكتفي بالعزو إليهما أو أحـدهما، و إن كـان      
الحكـم  الحديث في غيرهما من كتب المسانيد والسنن، فأخرجه مـع        

  .عليه بالرجوع إلى كتب علماء الحديث المحققين
ـ الرجوع إلى المصادر من كتب اللغة لتوضيح وضبط المبهم          ٥ 

  .والغريب من الألفاظ
ـ وضع فهارس للآيات والأحاديـث و المـصادر والمراجـع           ٦



 ١٠

  . والموضوعات

  : خطة البحث 

و جعلت هذه الرسالة في مقدمة و أربعة فصول وخاتمة ، على النح
  :الآتي

وقد ذكرت فيها أهمية الموضوع، والأسباب التي دفعتني        : المقدمة
لاختياره، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، والخطة التي اعتمدتها        

  .في كتابة البحث
  . الأهلية، والحجر، والولاية:الفصل الأول

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .الأهلية: المبحث الأول
  .الحجر: المبحث الثاني

  .الولاية:  الثالثالمبحث
  . الولاية على المال:الفصل الثاني

  :وفيه أربعة مباحث
  . تعريف الولاية وأقسامها ومن تثبت عليهم:المبحث الأول
 تعريف الولاية المالية وأنواعها والفرق بينها وبين        :المبحث الثاني 

  .الوصاية
  . تصرفات الولي في مال المحجور:المبحث الثالث
  .صاية على المال الو:الفصل الثالث

  : مباحثوفيه ثلاثة
  .الوصاية: المبحث الأول



 ١١

  . صلاحيات الوصي:المبحث الثاني
  .دفع المال إلى المحجور عليه زوال الوصاية و:المبحث الثالث
  الولاية في المحاكم الشرعية: الفصل الرابع
  : وفيه مبحثان

  .نماذج تثبيت الأولياء: المبحث الأول 
  .ج تعيين الأوصياءنماذ:. المبحث الثاني

  .وتتضمن أهم نتائج البحث: الخاتمة
  
  



 ١٢

  الأهلية، والحجر، والولاية: الفصل الأول

  .وفيه ثلاثة مباحث

  .الأهلية: المبحث الأول

  .الحجر: المبحث الثاني

  .الولاية: المبحث الثالث



 ١٣

  .الأهلية: المبحث الأول

  :وفيه أربعة مطالب

  .هاتعريف الأهلية وأنواع: المطلب الأول

  .  الإنسان مع الأهليةأطوار: المطلب الثاني

  .عوارض الأهلية: المطلب الثالث



 ١٤

  تعريف الأهلية وأنواعها: المطلب الأول

  :تعريف الأهلية: أولاً

  : تعريف الأهلية لغة-١

أَََََََهلُ الرجل؛ زوجه وأخص الناس به، : الأهلية من الفعل أََََهلَ، يقال
فـلان  : من يدين به، ومن هذا يقال     : وأَهلُ الإسلام . التزوج: والتّأَهل

أن : أي. )١(X  W  V  U T :أهل لكذا أو كذا، قال تعالى
  .االله أهل لأن يتقى فلا يعصى، وأهل للمغفرة لِمن اتقاه

أَهلْتُه لهذا الأمر تـأهيلاً،     :أي مستوجِب له، ويقال   : وهو أَهلٌ لكذا  
ي صالحاً ومستحِقاً له، وهي الـصلاحية       صيرته أو رأيته أهلاً له، أ     

  .)٢ (للأمر

  : تعريف الأهلية اصطلاحاً-٢

  .)٣ ()صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه(
صفة يقدرها الشارع في الـشخص      :( بأنها )٤(وعرفها الشيخ الزرقا  

                                 
  ).٥٦(سورة المدثر) 1(
، ٢، ط ٤/٨٩إبـراهيم الـسامرائي،     . د: كتاب العين،الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيـق      ) 2(

ت، دار  .د. د ط .١١/٢٩لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظـور،         . مؤسسة دار الهجرة  
محمـد نعـيم    : محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، تحقيق     : القاموس المحيط .  بيروت -صادر

بيروت المنجـد فـي اللغـة والآداب        -مؤسسة الرسالة . م٦/١٩٩٨ط.٩٦٣قسوسي،  العر
  .٢٠:والعلوم

محمـد  : كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، عبد العزيز البخاري، تحقيـق           ) 3(
  . بيروت-م، دار الكتاب العربي١٩٩٧، ٣، ط٤/٣٩٣المعتصم باالله، 

)4 (     جدد، من عائلة علم كريمة، برع فـي الأصـول          مصطفى أحمد الزرقا، العلامة الفقيه الم



 ١٥

  .)١()تجعله محلاً صالحاً لخطاب تشريعي
صفة مقدرة راجـع إلـى كـون        وتعبير الشيخ الزرقا بأن الأهلية      

محلاً صـالحاً  (الأهلية أمراً معنوياً غير محسوس، واستخدامه عبارة        
الحقـوق  (أصوب من عبـارة كـشف الأسـرار         ) لخطاب تشريعي 

، إذ الخطاب التشريعي أعـم مـن الحقـوق،          )المشروعة له وعليه  
فالخطاب التشريعي متعلق بأفعال العباد كلّها، سواء كانت اقتضاء أو          

اختصاص يقِر به الشرع سلطة على  :(بينما الحق . )٢(يراً أو وضعاً  تخي
وهـذا  . )٣()شيء، أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقاً لمـصلحة معينـة          

  .)٤(التعريف لا يشمل حكم الإباحة أو الحقّ العام

  :أنواع الأهلية: ثانياً

  :  قسم العلماء الأهلية إلى نوعين

                                                                                        
والفقه، واشتغل في المحاماة، ودرس في كليتي الحقوق والشريعة فـي جـامعتي دمـشق               
والأردنية، وضع مناهج كُلِّيتي الشريعة وأصول الدين في الأزهر، كان نائباً في البرلمـان              

تـوفي عـام    " وبـه الجديـد   الفقه الإسلامي في ث   : "ووزيراً للعدل في سوريا، من مصنفاته     
م، ١٩٩٢،  ٤،ط٢/٣٤٣علماء ومفكرون عرفتهم، محمد المجذوب،      : ينظر كتاب . م١٩٩٧

  .  الرياض–دار الشواف للنشر
  . بيروت-دار الفكر.٧:ط.٢/٧٣٩:مصطفى أحمد الزرقا. المدخل الفقهي العام) 1(
علي معـوض   : رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، عبد الوهاب علي السبكي، حققه          ) 2(

  . بيروت-م، عالم الكتب١٩٩٩، ١، ط١/٤٨٤وعادل عبد الموجود، 
م، مؤسـسة   ١٩٧٧،  ٢، ط ١٩٣الحقّ ومدى سلطان الدولة في تقييده، فتحـي الـدريني،           ) 3(

  . بيروت-الرسالة
  .١٩٤المرجع السابق، ) 4(



 ١٦

  :  أهلية الوجوب-١

، لأن الذمة هي    )١(حكم؛ وذلك بناء على قيام الذمة     وهي الصلاح لل  
  . )٢(محل الوجوب

وحيث إن الذمة تكون للإنسان منذ ولادته حياً، فإن هـذه الأهليـة         
  . )٣(تثبت للإنسان بمجرد ولادته، وليس لها تعلق بشيء آخر

فإذا ولد الإنسان حياً ثبتت له أهلية الوجـوب وأصـبح صـالحاً             
ام الشرعية لا كلهـا، فتثبـت لـه الحقـوق           لمخاطبته ببعض الأحك  

كالميراث والوصية، وتثبت عليه بعض الحقوق كنفقة الأقارب، ويلزم     
  .)٤(بسائر التصرفات التي يقوم بها وليه

صـلاحية الـشخص للإلـزام      : (الزرقا بأنها العلامة  وقد عرفها   
أي لثبوت الحقوق له أو عليه، والمراد بالإلزام ثبـوت   . )٥ ()والالتزام

الحقوق له؛ كاستحقاق قيمة المتلفات من أمواله، وانتقال الملكية لـه           
والمراد بالالتزام ثبوت الحقوق عليه، كالتزامـه بـأداء       . فيما يشتريه 

  .)٦(ثمن المبيع وبدل القرض من ماله وغيرها

                                 
كـشف الأسـرار،    . وصف يصير الشخص به أهلا للإيجـاب والاسـتيجاب        : الذمة هي ) 1(

٤/٣٩٤.  
  .٤/٣٩٤كشف الأسرار، ) 2(
  .٤/٣٩٤المصدر السابق، ) 3(
  .٤/٣٩٧كشف الأسرار، ) 4(
  .٢/٧٤٢المدخل الفقهي العام، ) 5(
  .٢/٧٤٤المصدر نفسه، ) 6(



 ١٧

  :  أهلية الأداء-٢

صلاحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها       : (وهي
وقَصر الشيخ الزرقا الصلاحية على ممارسة . )١()عقلالشرعي على ال

الأعمال، يخرِج الأقوال من تعريفه، ولفظ التصرفات يجعل التعريف         
التصرفات بالمعنى الفقهي هي ما يصدر عـن شـخص          (إذ  . جامعاً

  . )٢ ()بإرادته، وتشمل الأفعال والأقوال معاً
له وأقواله على   صلاحية الإنسان لصدور أفعا   :(ويمكن تعريفها بأنها  

  .)٣()وجه يعتَد به شرعاً
، فإذا أصابه نقص نقصت به، وإذا كان        )٤(ومناط هذه الأهلية العقل   

وعليه فإن هذه الأهلية لا     . تاماً تمت به، وإذا كان مفقوداً فقدت بفقده       
  .)٥(توجد مع الإنسان منذ ولادته ولا بعدها حتى يبلغ سن التمييز

                                 
  .٢/٧٤٢المدخل الفقهي، ) 1(
  .٣١٠-١/٣٠٨المصدر نفسه، ) 2(
. ٦الـدكتور محمـود محمـد طنطـاوي،      . الأهلية وعوارضها والحجر المترتب عليهـا     ) 3(

  .م١٩٨٠
  .٤/٤١١كشف الأسرار، ) 4(
التقرير والتحبير، محمد بن محمد بن سليمان الشهير        . بلوغ الطفل سبع سنين   : سن التمييز ) 5(

وهـذا قـول   .  بيـروت –م، دار الكتب العلمية     ١٩٨٣،  ٢، ط ٢/٢٣٩ابن أمير حاج،    : بـ
 محمـد الخطيـب     مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،      : ينظر. جمهور الفقهاء 

الإنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن         . بيروت-دار الفكر .ت.د.ط.، د ١/١٣١الشربيني،  
م، دار ١٩٨٦، ٢، ط ١/٣٩٥محمـد الحامـد،     : الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، حققه     

ويرى المالكية أن سن التمييز لا يحد بسن، بـل العبـرة            .  بيروت –إحياء التراث العربي    
    شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، محمد بن عبـد االله           . الجواببفهم الخطاب ورد
  . بيروت–، دار الفكر ٣/١٣١بن علي الخرشي 



 ١٨

  ر الإنسان مع الأهليةأطوا: المطلب الثاني

ور أهليـة   ته مع الأهلية بعدة أطوار، ولكل ط      يمر الإنسان في حيا   
  .تناسب حاله وعمره، وعليه فإن للأهلية مع الإنسان أربعة أطوار

  :أهلية الوجوب الناقصة: الطور الأول

ومعنى أهلية الوجوب الناقصة كون الشخص أهلاً لثبوت الحقـوق       
 الحقوق عليه، وتثبت للجنين أهلية وجـوب له فقط وليس أهلاً لترتب    

 نفساً مستقلة بحياة، فجعلت له ذمة صـالحة لاكتـساب           ناقصة، كونه 
الحقوق التي فيها نفع محض ولا تحتاج إلى قَبول؛ وذلك كـالميراث            

  .والوصية والاستحقاق في الوقف
وأما الحقوق التي هي نفع محض وتحتاج إلى قبول كالشراء والهبة 

له، لأنه لا عبارة له معتبرة شرعاً، و في هذه المرحلـة لا             فلا تبث   
  .)١ (تثبت على الإنسان حقوق لغيره في ذمته

  :أهلية الوجوب الكاملة: الطور الثاني

ومعناها صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه، وتثبت أهليـة          
الوجوب الكاملة للإنسان بمجرد ولادته، فهو هنا كيان مستقل بذاتـه           

، وتنتهي ببلوغه سن التمييز، فتصبح ذمته صـالحة للالتـزام            تماماً
 )٣( وهبـة )٢(كسائر العقود  من شـراء  بالتصرفات التي يقوم بها ولِيه    

                                 
  .٧الأهلية وعوارضها، . ٤/٣٩٧كشف الأسرار، ) 1(
الموسوعة الفقهية الميـسرة،    . دفع الثمن وأخذ السلعة على سبيل التملك والتمليك       : الشراء) 2(

  . بيروت-م، دار النفائس ٢٠٠٠، ١، ط١/٧٧٩، محمد رواس قلعه جي، ٢/١١٢٩
م، ١٩٧٨،  ٣٧٧تمليك العين بلا عوض، كتاب التعريفات، علي بن محمـد الجرجـاني،             ) 3(



 ١٩

ويلتزم بما يلزمه شرعاً كنفقة الزوجة       .)٣ ( وصلح )٢( ورهن )١(وقرض
والوالدين وضمان المتلفات وأرش الجنايات علـى مـا دون الـنفس        

  .)٤(والدية

  :أهلية الأداء الناقصة:  الثالثالطور

وينتهي هذا  تبدأ من مرحلة التمييز، والغالب فيه هو سن السابعة،          
  .الطور ببلوغه جسماً وعقلاً

ولا يطالب في هذا الطور بالتكاليف الشرعية من صـلاة وصـيام    
وغيرهما على جهة الوجوب، بل يندب لِيعلَّم ويؤَدب، ولا يؤاخذ على           

:( --ويستأنس هنا بقـول رسـول االله        . )٥(ة بدنية تصرفاته مؤاخذ 
مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهـم           

   .)٦ ()أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

                                                                                        
  .بيروت -مكتبة لبنان

  .٢/١٥٧٤الموسوعة الفقهية الميسرة، . دفع شيء لمن ينتفع به ثم يرد مثله: القرض) 1(
. توفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليـه المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليس    : الرهن) 2(

عبد الـسلام   : المغني على مختصر الخرقي، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة، تحقيق            
  .م، دار الكتاب العربي بيروت١٩٩٤، ١، ط٤/٢٣٤شاهين، 

: عقد يرفع النزاع بالتراضي، درر الحكام شرح مجلة الحكام، علي حيدر، تقريب           : الصلح) 3(
  .بيروت. دار الكتب العلمية. ١٥٣١: ، مادة رقم٢ص/ ١٢ج/٤ي الحسيني، مفهم

  .٤/٣٩٨كشف الأسرار، ) 4(
  .٤/٣٩٧كشف الأسرار، )5(
المصنف في الأحاديث والآثار، عبد االله بن محمـد         . ٢/١٨٧مسند الإمام أحمد بن حنبل،      ) 6(

سنن أبـي  . بيروت -، دار الفكر١٩٩٤) دط(، ١/١٣٧سعيد اللحام، : بن أبي شيبة، تحقيق   
، رقـم  ٨٢داود، سليمان بن الأشعث، بتخريج محمد ناصر الـدين الألبـاني، وصـححه،     

 ،١/١٩٧المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله الحاكم، وصححه،        . ٤٩٥: الحديث



 ٢٠

 لحديث محمود بن الربيـع      وقد يبدأ سِن التمييز من سِن الخامسة،      
ا ابن خمس سنين  مجةً مجها في وجهي وأن--عقلت من النبي  :(قال

  .)١ ()من دلْو

   :التصرفات المالية لأصحاب أهلية الأداء الناقصة

قسم العلماء التصرفات المالية لناقصي أهليـة الأداء إلـى ثلاثـة            
  :أقسام

  :تصرفات النفع المحض: القسم الأول

وهي التي يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غيـر مقابـل،             
وهذا التـصرف يـصح منـه       . وصيةوذلك كقبول الهدية والهبة وال    

وأبطل الـشافعية   . )٢(ويترتب عليه أثره، ولا يتوقف على إجازة أحد       
هذه التصرفات، فنصوا على أن الأب هو الذي يقبل الهديـة لولـده،           

  .)٣(وهذا يعني أنه لا عبارة له عندهم في هذا التصرف

  :تصرفات الضرر المحض: القسم الثاني

يء من ملكه دون مقابل، وذلـك       وهو الذي يترتب عليه خروج ش     
                                                                                        

  .الرياض-مكتبة النصر الحديثة
 محمـد بـن     . وسننه وأيامـه   --الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول االله       ) 1(

، ٤ط.٢٧٧: ، رقم الحـديث   ١/٥٢محمد القطب وهشام البخاري،     :إسماعيل البخاري، حققه  
صحيح مسلم، مسلم بن الحجـاج، كتـاب الـصلاة،          .  بيروت -م، المكتبة العصرية  ٢٠٠٠

  لبنان-، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بيروت٢/١٢٧ج/١م
  . بيروت-، دار الفكر٩/٣١٢العناية شرح الهداية، محمد بن محمد البابرتي، ) 2(
عبـد االله بـن   : كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن مجمد الحصني، تحقيق     ) 3(

  .بيروت-الكتبة العصرية) دت.دط (، ١/٦١٣إبراهيم الأنصاري،



 ٢١

كالهبة والوصية والوقف والطلاق والعِِِتَاق، فكلها لا تصح منه، ولـو      
فعلها وقعت باطلة، ولا يترتب عليها أثـر، وإن أجازهـا الـولي أو      

  .)١(الوصي

  :تصرفات تدور بين النفع والضرر: القسم الثالث

جارة مما  اعتبر الحنفية هذه التصرفات من مثل البيع والشراء والإ        
يحتمل نفعاً وضرراً، اعتبروها تصرفات صحيحة موقوفة، وتـصبح         
صحيحة نافذة بعد إذن الولي السابق أو إجازته اللاحقة، وتبطل إذا لم            

  . )٢(يأذن أو يجِز
وقد اشترطت إجازة الولي هنا لأن عقل الـصبي المميـز غيـر             

  . تهناضج، فلا بد من ضم رأي الولي إلى رأيه لتحقيق مصلح
بينما أبطل الشافعية هذه التصرفات لأن الصبي في هذه السن ليس           

  .)٣(أهلاً لإجراء هذه التصرفات

  :أهلية الأداء الكاملة: الطور الرابع

تبدأ أهلية الأداء الكاملة ببلوغ المرء عاقلاً وتنتهي بموته، وتثبـت           
 الشرعية،  له الأهلية كاملة وجوباً وأداء، ويكون مكلّفاً بسائر الأحكام        

وتصح منه تصرفاته جميعها وتترتب عليها آثارهـا، ويؤاخَـذ بمـا            
  .)٤ (يصدر عنه في شؤونه جميعها

                                 
  ٢/٦١، ١/٦١٣كفاية الأخيار، . ٩/٣١٢العناية شرح الهداية، ) 1(
  .٩/٣١٢العناية شرح الهداية، ) 2(
  .١/٤٥٥ كفاية الأخيار،)3(
  .٩الأهلية وعوارضها، ) 4(



 ٢٢

ويعرف البلوغ بظهور علاماته، أو تمام خمس عشرة سنة هجرية          
  .)١(على رأي الشافعية والحنبلية، والصاحبين من الحنفية

م ثماني عشرة    البلوغ بظهور علاماته أو تما      فيما يرى الحنفية أن   
 البلوغ  ونص المالكية على أن   . )٢(سنة للصبي وسبع عشرة سنة للفتاة     

  . )٣( تمام ثماني عشرة سنةيعرف بظهور علاماته أو
  

                                 
، دار  ١٩٩٥ط،  .، د ٣/٤٦٦روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شـرف النـووي،           ) 1(

كشَّاف القناع عن متن    . ٥/٣٢٠الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،       . بيروت-الفكر
،  ٣/٤٤٣حي هـلال،    هلال مـصيل  : الإقناع، منصور بن يونس البهوتي، مراجعة وتعليق      

محمد أمين الشهير بابن    ، رد المحتار على الدر المختار    .  لبنان –م، دار الفكر    ١٩٨٢. ط.د
م، دار الكتـب    ١٩٩٤،  ١، ط ١/١٦٨عادل عبد الموجود وعلي معوض،      : عابدين، تحقيق 

، دار  ٢،ط٨/٩٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن نجـيم،           .  بيروت –العلمية  
  . بيروت-لمعرفةا

  .٨/٩٦، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ٩/٢٧٠العناية شرح الهداية، ) 2(
التَّاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف المواق، مطبوع بذيل مواهـب الجليـل،              ) 3(

شـرح  .  بيـروت  –م، دار الكتب العلميـة      ١٩٩٥،  ١، ط ٦/٦٣٣زكريا اعميرات،   : حققه
 .٥/٢٩١ سيدي خليل، الخرشي على مختصر

سيأتي تفصيل الحديث عن البلوغ في المطلب الثاني  من المبحث الثالث مـن الفـصل الأول،                 
  .فليراجع هناك



 ٢٣

  عوارض الأهلية: المطلب الثالث

بينت فيما مضى أن أهلية الوجوب منَاطُها الحياة، وأن أهلية الأداء           
  .امناطها العقل، وأن التكليف قد أنيط به

هذا وقد تَعرِض للأهلية عوارض فتنقلها من الكمال إلى النقـصان           
أو إلى العدم، وهي تصيب أهلية الأداء فقط، حيـث إن العـوارض             

  .تصيب العقل لا الإنسانية

  :تعريف العوارض

الأحوال التي تطرأ على الإنسان فتنقص عقله أو        : (العوارض هي 
نسبة لمن عرضت له من تفقده بعض كماله، أو تغير بعض الأحكام بال

  .)١()غير تأثير في أهليته

  :أنواع عوارض الأهلية

الأول عـوارض سـماوية     : يقسم العلماء العوارض إلى نـوعين     
والثاني عوارض كَسبِية، ولا يترتب على هذا التقسيم أي أثـر فـي             

  .)٢(الأحكام، وإنما هو لمجرد الترتيب

  :العوارض السماوية: أولاً

 لا دخل للإنسان في وجودها؛ مثل الـصغر         وهي العوارض التي  
والجنون والعته والنسيان والنوم والإغماء، وسأتكلم عليها بالتفـصيل         

  .في هذا المطلب، وذلك لعلاقتها بموضوع الحجر والولاية

                                 
 .١٠: الأهلية وعوارضها) 1(

  .٢/٧٩٨: المدخل الفقهي العام) 2(



 ٢٤

  :الصغر: أولاً

من لم : وهو في عرف الفقهاء . )١(ضد الكبير: الصغير في اللغة
 )٣(ر تثبت عليه الولاية باتفاق العلماءوالصغي. )٢(يبلغ من ذكرٍ وأنثى

 ¶ ¸  Â Á À ¿ ¾½¼»º¹: لقوله تعالى
Ã)٤(.  

أي اختبروهم في حفظهم لأموالهم حين بلوغهم سن النكاح، فـإذا           
أبصرتم وعلمتم منهم حفظاً لأموالهم وصلاحاً في تـدبير معايـشهم           

  .)٥(فادفعوا إليهم أموالهم

  :الجنون: ثانياًً

جـن  : ن جن، وهو الستر، ومنه المجنون، يقال      الجنون في اللغة م   
والجنـون عنـد    . ، وسمي مجنوناً لاستتار عقله    )٦(جنَّاً وجنوناً وجِنَّة  

اختلال العقل، بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج : (الفقهاء
  . )٧()العقل إلا نادراً

                                 
  . ٤/٤٥٨لسان العرب، ) 1(
هــ،  ١٣١٥،  ١، ط ٥/٢٠٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان بن علي الزيلعـي،           ) 2(

روضـة الطـالبين،    . ٢/١٤٦جواهر الإكليل،   .  مصر -المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق     
  .٣٢٧-٤/٣٢٥المغني، . ٣/٤٦٥

  .نفس المصادر) 3(
  .٦: النساء) 4(
  ٤/٢٢٥المغني، ) 5(
  .١/١٤١المعجم الوسيط، . ١١٨٧القاموس المحيط، ) 6(
، )ت.ط،د.د(،  ٢/١٦٧د بن عمـر التفتـازاني،       التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، مسعو     ) 7(

  . القاهرة-طبعة محمد علي صبيح 



 ٢٥

نها تثبت  ويعتبر الجنون مؤثراً في أهلية الأداء فحسب فيعدمها؛ لأ        
بالعقل والتمييز، والمجنون فاسد العقل فاقد التمييز، وهـو محجـور           

  .)١(عليه لذاته، وقد اتفق الفقهاء على ذلك، مع نصب ولي عليه
والجنون أصلي وطارئ، فالأصلي أن يبلـغ الإنـسان مجنونـاً،           
والطارئ أن يبلغ عاقلاً ثم يطرأ عليه الجنون، وكلاهما قد يمتد وقـد        

  .)٢(لا يمتد
وفَرق الشافعية بين الجنون المطبق والجنون المنقطع، واتفقوا على         
أن الجنون المطبق هو المانع من الولاية، أما الجنون المنقطع ففيـه            

  .)٣(عندهم وجهان، الأصح منهما أنه كالمجنون المطبق لا ولاية له
وتصرفات المجنون المطبق حكمها حكم تصرفات الـصبي غيـر          

كان غير مطبق يجن ويفِيق، فتصرفاته حال جنونـه    المميز، وأما إن    
  . )٤(باطلة، وحال إفاقته نافذة

وأما عبادات المجنون؛ فإن كان جنونه أصـلياً وممتـداً فتـسقط            
رفع القلم عن ثلاثة؛ عن النائم حتى       : (--العبادات عنه لقول النبي   

يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتـى يعقـل، أو            
  .)٥()يفيق

                                 
ت، دار إحيـاء التـراث      .د.ط.، د ٨/١٨٦تكملة فتح القدير شرح الهداية، أحمد بن قودر،         ) 1(

كـشاف القنـاع،    . ٢/١٦٥مغنـي المحتـاج،     . ٦/٦٣١التاج والإكليل،   . بيروت-العربي
٣/٤٤٦.  

  .٢/١٦٧التلويح على التوضيح، ) 2(
  .٦/٥٨روضة الطالبين، ) 3(
  .٩/٢٠٠رد المحتار، ) 4(
 -م، المكتب الإسلامي  ١٩٧٨،  ٢، ط ٦/١٠٠: مسند الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل       ) 5(

، رقـم   ٣٥٢سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد، بتخريج محمد ناصر الدين الألباني،            . بيروت



 ٢٦

وأما إن كان غير مطبق فالقضاء للعبادات ممكن بعد الإفاقة، فكان           
  .)١(الأداء ثابتاً تقديراً فيبقى الوجوب

  : العتَه: ثالثاً

المعتُوه : العتَه في اللغة التَّجنُّن والرعونة، وقيل العتَه الدهش، وقيل    
ل صـاحبه   اختلال في العقل يجع   : (، وهو عند الفقهاء   )٢(ناقص العقل 

وهو نوع مـن الجنـون،      . )٣()قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير     
 )٤(ويفترق عن المجنون بأنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنـون           

لكن الحنفيـة   . )٥(وهو مثل المجنون تثبت عليه الولاية ويحجر عليه       
  :يميزون بين نوعين من العتَه

ون كالمجنون، فيأخذ أحكام    نوع يفقِد صاحبه الإدراك والتمييز فيك     
ونوع يبقِى لصاحبه شيء من الإدراك والتمييز،       . الصبي غير المميز  

  .)٦(وهذا حكمه حكم الصبي المميز، فله أهلية أداء ناقصة
وتقسيم الحنفية هذا مما يؤكده الواقع، فإننا نرى بعض المعتـوهين           
                                                                                        

. الريـاض -تبـة المعـارف   هـ، مك ١٤١٧،  ١صحيح، ط : قال الألباني . ٢٠٤١: الحديث
صحيح على شـرط مـسلم، ووافقـه        : وقال الحاكم  ،٦/٤٢٢المستدرك على الصحيحين،    

    . الذهبي
  .٢/١٦٧: التلويح على التوضيح) 1(
  .١٣/٥١٢لسان العرب، ) 2(
، ١، ط ٥/١٩١كنز الدقائق، عبد االله بن أحمد النسفي، مطبوع مع شرحه تبيين الحقـائق،              ) 3(

  . مصر–برى الأميرية، بولاق هـ، المطبعة الك١٣١٥
  .٥ص/٢قسم/ ١تهذيب الأسماء واللغات، يحيى بن شرف النووي، م) 4(
كـشاف  . ١٦٥م\٢مغنـي المحتـاج،     . ٥/٧٥التاج والإكليل،   . ٨/١٨٦تكملة فتح القدير،  ) 5(

  .٣/٤٤٦القناع، 
  .٥/١٩١تبيين الحقائق، . ٩/٢٠٠رد المحتار، ) 6(



 ٢٧

عتـوه لا    كالمجنون تمامـاً، لكـن الم      ون،قد فقدوا عقولهم فلا يميز    
يضرب، ونوع له بعض الفهم والإدراك، فيشتري ويبيع، إلا أنه غير           
تام الإدراك، وهذان الصنفان لا يمكن التحرز عن بعض تصرفاتهما          
وإلا وقعنا في المشقة، فننظر في تصرفاتهم فما كان على نسق العقل            
والإدراك أجازه الولي، وما كان على نسق الجنـون والتخلـيط رده            

  . ، وهذا مراد الشرع في قبول عبارة الناسوأبطله

  : النسيان: رابعاً

عـارض  :(، وعند الفقهـاء   )١(النِّسيان في اللغة ضد الذِّكْر والحِفْظ     
  .)٢ ()يجعل الإنسان غير متذكر للتكاليف المفروضة عليه

  .)٣(وتبقى معه أهلية الوجوب والأداء لبقاء القدرة بكمال العقل
الحقوق المتعلقة باالله فلا يأثم، لحـديث رسـول         ويعذَر النّاسي في    

إن االله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان       : ( السابق، وهو قوله   --االله
  . )٤ ()وما استكرهوا عليه

وأما حقوق العباد فلا يعذر فيها، لأنها مصونة ومحتَرمة، فلو أتلف      
  .)٥(الإنسان مال غيره ناسياً لوجب عليه الضمان

                                 
  .١٥/٣٢٢لسان العرب، ) 1(
  .٢/٤٤٠مرقاة الوصول، شرح ) 2(
  .٢/٤٤٠المصدر السابق، ) 3(
، وصححه  ٢٤٥: ، حديث رقم  ٣٥٣، سنن ابن ماجه بتخريج الألباني،       ٣/١٥٣رواه أحمد،   ) 4(

، ٦/٤٢١وصححه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين ووافقـه الـذهبي،            . الألباني
  .مكتبة النصر الحديثة

  .٤/٤٥٥كشف الأسرار، ) 5(



 ٢٨

  : الإغماءالنوم و: خامساً

  : النوم-١

غَشْيةٌ عميقـة تـصيب   :(، وعند الفقهاء )١(النوم لغة النُّعاس والرقاد   
وخلال النـوم لا    . )٢()الإنسان فتمنعه من الإدراك والحركة الإرادية     

يزول العقل بل يتوقف عن العمل مؤقتاً، ولا تزول الحواس أيـضاً،            
  .)٣(لمنبهات العاديةولكن ترتفع عتبة الإحساس فلا يعود النائم يحس با

  : الإغماء-٢

غُمِي على المريض وأُغْمِي، غُـشِي      : الإغماء لغة من غُمِي، يقال    
فقدان الـوعي   :(، وهو عند الفقهاء   )٤(عليه، ورجل غَمى، مغْمِي عليه    

  . )٥ ()لفترة قد تطول أو تقصر
والإغماء ناتج عن أمراض، أو تَعرض للرض الشديد، أو للرعب          

  .)٦ (ديد، أو للأزمات العاطفيةالش
والنوم والإغماء ينافيان أهلية الأداء لأنها تقوم على العقل والتمييز، 
ولا تمييز للإنسان حال نومه أو إغمائه، فلا يعتَد بأقواله، ولا يؤاخَذ             
بأفعاله ما دام نائماً أو فاقداً لوعيه، فلو انقلب على إنسان وهو نـائم              

  .إثم عليهفتسبب في موته فلا 
                                 

  .١١٦٤القاموس المحيط، . ١٢/٥٩٥ب، لسان العر) 1(
  .م، دار النفائس، بيروت٢٠٠٠، ١، ط٩١٢الموسوعة الطبية الفقهية، أحمد محمد كنعان، )2(
  .٩١٢المصدر السابق، ) 3(
  .١٣١٩القاموس المحيط، ) 4(
  .٩١٢الموسوعة الطبية، ) 5(
  .٩١٣المصدر السابق، ) 6(



 ٢٩

ولكن يترتب عليه ضمان ما يسببه من مضار للآخرين بسبب نومه      
أو فقده لوعيه، فيضمن قيمة ما يتْلِف، وتجب عليه الديـة فيمـا لـو           

  .)١(تسبب بموت إنسان
وأما العبادات ففي حال نومه أو إغمائه يرفع عنه الأداء في الحال،    

له إلى وقت إفاقته، فـإذا      لأنهما يرفعان عنه لزوم الخطاب الشرعي       
صحا من نومه وجب عليه قضاء ما فاته من العبادات وأداء ما ترتب        

  .)٢(عليه وقت إفاقته
وأما الإغماء فإن لم يكن ممتداً فحكمه كالنوم تماماً، وأما إذا امتـد          
فلا يجب عليه القضاء، لانعدام الأداء حقيقة بالإغماء، ورفعاً للحرج          

  {zyx: يقـول - سبحانه وتعالى-، واالله)٣(عن المكلف
¡� ~} | )٤(.  

  :العوارض الكسبية: ثانياً

وهي العوارض الناشئة عن تصرفات الإنسان، مثل الجهل والخطأ         
والسفَه والسكْر والهزل والإكراه، وأشرع في بيان كل منها على وجه   

  .الإجمال

                                 
  .٤٥٨-٤/٤٥٧كشف الإسرار، ) 1(
  .٤/٤٥٨ابق، المصدر الس) 2(
  . ٤/٤٦٠كشف الأسرار، ) 3(
  .٧٨: الحج) 4(



 ٣٠

  : الجهل: أولاً

اعتقاد الـشيء  : (في الفقه، و )١(الجهل في اللغة ضد العلم ونقيضه  
  .)٢()على خلاف ما هو عليه

وهو لا ينافي الأهلية، بل يعذَر به في بعـض الأحـوال، وهـو              
  .)٣(جهل في دار الإسلام وجهل في دار الحرب: نوعان

  : الجهل في دار الإسلام-١

التي تحكم بسلطان المسلمين وقوتهم وتجري فيها       :(دار الإسلام هي  
  ).٤()أحكام الإسلام

فالجهل فيها ليس عذراً، خاصة في الأحكام الثابتة بالكتاب والسنة          
المتواترة والمشهورة والإجماع، أو ما يعرف بالأحكام المعلومة مـن    

  .)٥ (الدين بالضرورة، فهذه لا يصح الجهل بها ولا يعذَر بجهلها
ويعتبر الجهل عذراً في موضع الاجتهاد الصحيح، وكـذا الجهـل           

ن نكح امرأة جاهلاً حرمتَها عليه بالرضـاعة، أو كمـن        بالوقائع، كم 
 ببيع جاره   )٦(شرب عصير العنب جاهلاً اختماره، ومنه جهل الشفيع       

                                 
  . ٩٨٠القاموس المحيط، . ١١/١٢٩لسان العرب، ) 1(
  . ٨٤التعريفات، ) 2(
  . ١١٢الوجيز في أصول الفقه، ) 3(
    . بيروت–، دار المعرفة ٢، ط١٠/١٤٤المبسوط ، أبو بكر السرخسي، ) 4(

، ١/٢٦٦لجوزية، تحقيق صبحي الـصالح،      أحكام أهل الذمة، محمد بن أبي بكر ابن قيم ا         
  .١١/٣٠٠المحلى، . بيروت-دار العلم للملايين

 -م، مؤسـسة الرسـالة      ١٩٨٧،  ٢، ط ١١٣الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان،        ) 5(
  .بيروت

. تملك الجار أو الشريك العقار المباع جبراً عن مشتريه بالثمن الـذي تـم عليـه               : الشُفْعة) 6(



 ٣١

  .)١(أو شريكه حصتَه وغيرها

  : الجهل في دار الحرب-٢

التي تُحكم بسلطان الكفار وقوتهم ولا تجري فيها        :(دار الحرب هي  
  .)٢()أحكام الإسلام

 لا يفتَرض فيها العلم بالأحكام الشرعية، فإذا أسلم أحد ودار الحرب
أهلها ولم يعلم بالتكاليف الشرعية التي يلزمه العمـل بهـا، أو علـم       
بعضها وجهل بعضها، فإنه يعذر بجهله، ولا يؤاخذ بما يصدر عنـه            
من تصرفات، كما لو ترك الصلاة أو شرب الخمر؛ لأن التكـاليف            

لخطاب الشرعي إليه، ودار الحرب مما لا       الشرعية إنما تثبت ببلوغ ا    
  .)٣(يشيع فيها أحكام الإسلام

  :الخطأ: ثانياً

، وفي )٥(، وأخطأ السهم الهدف، لم يصبه)٤(الخَطَأ لغة ضد الصواب
  .)٦()ما ليس للإنسان فيه قصد: (الفقه

وهو عذر صالح لسقوط المؤاخذة عن العبد فيما بينـه وبـين االله             

                                                                                        
م، دار النفائس   ١٩٨٨،  ٢، ط ٢٦٤الفقهاء، محمد رواس قلعه جي وحامد قنيبي،        معجم لغة   

  . بيروت-
  .١١٣-١١٢الوجيز في أصول الفقه، . ٢/٤٥٢شرح مرقاة الأصول،) 1(
  .١/٢٦٦أحكام أهل الذمة، .  ١٠/١٤٤المبسوط، ) 2(
  .١١٣الوجيز في أصول الفقه، . ٢/١٨٤التلويح على التوضيح، ) 3(
  .٣٩حيط، القاموس الم) 4(
  .١/٢٤٢المعجم الوسيط، ) 5(
  .١٠٤التعريفات، ) 6(



 ٣٢

  .سبحانه
العباد فيسقط عنه الإثم المترتب علـى الفعـل إذا          وأما في حقوق    

تعدى عليهم، ويترتب في ذمته الضمان، كما لو رمى شيئاً ظنه صيداً           
  .)٢( فإذا هو ذمي )١(فإذا هو إنسان، أو قصد قتل حربي

 أن الخطأ يكون في القصد، مثل قصد قتل حربي فإذا           وبهذا يظهر 
يئاً يظنه غزالاً فإذا هـو  هو ذمي، ويكون في الفعل، مثل أن يرمى ش   

إن االله وضع عـن أمتـي الخطـأ         :(--قال رسول االله    . )٣(إنسان
  )٤ ()والنسيان وما استكرهوا عليه

  :الهزل: ثالثاً

             ،جِـدلَ الرجل في الأمر إذا لم يزوه ،ل في اللغة نقيض الجِدزاله
أن لا يراد : (وهو في الفقه. )٥(وفلان يهزِل في كلامه إذا لم يكن جاداً   

        وعرفه ابن  . )٦()باللفظ معناه لا الحقيقي ولا المجازي وهو ضد الجد
                                 

اختلاف الدارين  : ينظر كتاب . كافر ينتمي لدار الحرب ولا عهد له مع المسلمين        : الحربي) 1(
، دار السلام   ١٩٩٨،  ٢، ط ١٤١وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات، إسماعيل فطاني،        

  . للطباعة والنشر، القاهرة
الوجيز في فقه   . كتابي عاقل بالغ حر ذكر متأهب للقتال قادر على أداء الجزية          : والذّمي ه ) 2(

وأصل المـصطلح مـن    .  هـ، القاهرة  ١٣١٨،  ٢/١٩٨الشافعي محمد بن محمد الغزالي،      
الذِمام وهي الحرمة والحقّ، والذمة والذمام العهد والأمان والضمان، وسمي أهل الذمة ذمة             

   .١٢/٢٢١لسان العرب، . سلمين وأمانهملدخولهم في عهد الم
، ١، ط٧/٢٤٨بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع، أبـو بكـر بـن مـسعود الكاسـاني،                )3(

  .٢/٢٧٥مغني المحتاج، . بيروت-،دار الفكر١٩٩٦
  .٢٢سبق تخريجه صفحة ) 4(
  .١١/٦٩٦لسان العرب، ) 5(
  .٣٧٨: التعريفات) 6(



 ٣٣

التكلم بالكلام من غير قصد لِموجِبه وحقيقته، بل علـى       :(  بأنه )١(القيم
   .)٢ ()وجه اللعب

فالهازل يتصرف باختياره، وهو عالم بما يترتب عليه من آثـار،           
ليـه، ولا يختـاره، ولا      لكنه غير قاصد، ولا يريد الحكم المترتب ع       

  .يرضى بوقوعه
ر في بعض الأحكـام     والهزل لا ينافي الأهلية بنوعيها، ولكنه يؤث      

  :)٤( والتصرفات مع الهزل ثلاثة أنواع.)٣(بالنسبة للهازل

  :  الإقرار-١

فالهزل يبطلها مهما كان نوعها لأنها خبر، ولا بد في الخبر مـن             
أقر به فلا يعتد بإقراره،     الصدق لقبوله، والهزل ظاهر على كذب ما        

  .)٥(كمن أقر على نفسه ببيع أو نكاح أو طلاق هازلاً

  : الاعتقاد-٢

وهي الأقوال والأفعال الدالة على عقيدة الإنسان، كما لو تكلم 
                                 

بابن قيم الجوزية، أحد كبار العلماء المحققين، تتلمـذ         محمد بن أبي بكر الدمشقي، الشهير       ) 1(
لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسجن معه في قلعة دمشق، كان حسن الخُلق محبوباً من النـاس،     

أحكام أهـل   "و" شفاء العليل "و" الطرق الحكمية "و" إعلام الموقعين "صنّف وألّف الكثير منها     
 ـ٧٥١وغيرها، توفي سنة    " التفسير القيم "و" زاد المعاد " و" الذمة شذرات الذهب، عبـد    .  ه

  . بيروت–م، دار الفكر ١٩٩٤، ١، ط٨/٢٨٧الحي بن أحمد الشهير بابن العماد، 
، ٣/١٦٢عبد الرحمن الوكيل،    : إعلام الموقعين عن رب العلمين، ابن قيم الجوزية، تحقيق        )2(

  .. القاهرة-م، دار الكتب الحديثة ١٩٦٩، ١ط
  .٤/٥٨١كشف الأسرار، ) 3(
  .١١٦الوجيز في أصول الفقه، ) 4(
  .١١٦المرجع السابق، ) 5(



 ٣٤

إنسان بكلمة كفر هازلاً، فإنه يصير مرتداً عن الإسلام ولا يقبل منه 
هذا استهزاء بالدين وهو ادعاؤه الهزل، لأنه لو كان هازلاً حقاً، فإن 

 X W V U TS:قال تعالى. )١(فعل مكَفِّر
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  : الإنشاءات-٣

إيقاع الأسباب التي تترتب عليهـا الأحكـام الـشرعية          : ومعناها
  :وهي نوعان. )٣(المقررة لها

، لقول )٤(كالنكاح والطلاق والرجعة:  تصرفات لا يبطلها الهزل-١
النكـاح والطـلاق    : ثلاث جدهن جد وهـزلهن جـد-: )       -النبي

  .)٥ ()والرجعة
 تصرفات يؤثر فيها الهزل بالإبطال أو الفـساد وهـذا قـول             -٢

                                 
  .١١٦الوجيز في أصول الفقه، ) 1(
  .٦٦-٦٥: التوبة) 2(
  .١١٦الوجيز في أصول الفقه، ) 3(
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمـد بـن          . ٤/٥٩١كشف الأسرار،   ) 4(

م، دار الكتـب    ١٩٩٧،  ١، ط ٥١-٢/٤٨محمد علي،   عبد الوارث   : غنيم النفراوي، تحقيق  
  .٣/٢٨٨مغني المحتاج، .  بيروت-العلمية 

سنن أبي داود، سليمان بـن   . ٢٠٣٩: ، رقم الحديث  ٣٥٢سنن ابن ماجه بتخريج الألباني،      ) 5(
هــ،  ١٤١٧،  ١، ط ٢١٩٤: ، رقم الحـديث   ٣٣٢الأشعث، بتخريج ناصر الدين الألباني،      

ن الترمذي، محمد بن عيسى، بتخريج ناصر الدين الألباني،         سن.  الرياض -مكتبة المعارف   
والحديث حسنه  .  الرياض –هـ، مكتبة المعارف    ١٤١٧،  ١ط. ١١٨٤: ، رقم الحديث  ٢٨٢

  .الألباني



 ٣٥

الحنفية والمالكية والحنبلية، كالبيع والإجارة وسائر التصرفات التـي         
وذهب الشافعية إلى صحة تصرفات الهازل قياسـاً        . )١(تحتمل الفسخ 

  .)٢(طلاق والرجعة والعتاقعلى صحة النكاح وال
غير أن من فرق بين النوعين احتج بدلالة الحديث على أن بعض            

  .)٣ (التصرفات جدها وهزلها سواء، وأن منها ما لا يكون كذلك

  :السفَه: رابعاً

والسفَه نقص في   . )٤(السفه في اللغة من سفِه فلان سفَاهةً فهو سفِيه        
  .)٥(العقل، وهو ضد الحِلْم
خِفَّة تعرض للإنسان فتحمله علـى العمـل        : (وهو في الاصطلاح  

  .)٦()بخلاف طور العقل وموجب الشرع
ثم جعل الفقهاء دلالة لفظ السفَه على التصرف في المال دون سائر    

التصرف في المال بخـلاف مقتـضى الـشرع         : ( التصرفات فقالوا 
  .)٧() والعقل بالتبذير فيه والإسراف مع قيام حقيقة العقل

                                 
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، زين العابدين بـن إبـراهيم بـن نجـيم،                 )1(

الإنصاف في معرفـة    . ٤/ ٣ية الدسوقي،   حاش. بيروت-ط، دار الكتب العلمية   .، د ١/١٣٥
  .٤/٢٦٦الراجح من الخلاف، 

  .٣/٢٨٨مغني المحتاج، ) 2(
، مطبعة السعادة،   ١، ط ٢/١٦١المدونة الكبرى، مالك بن أنس،      . ٣/١٦٢إعلام الموقعين،   ) 3(

  .مصر
  .١٠٦المصباح المنير، ) 4(
  .، مادة سفه١٦٠٩القاموس المحيط، . ، مادة سفه٣/١٧٩معجم مقاييس اللغة، ) 5(
  .١٣٥التعريفات، ) 6(
هـ، مطبعة در سعادة،    ١٣١٥،  ٩٨٨شرح المنار، عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك،          ) 7(



 ٣٦

والسفَه لا ينافي الأهلية، لكنه يؤثر في بعض الأحكام، ويظهر أثره           
عند الحجر على البالغ العاقل السفيه، وفي الحجر على الصبي إذا بلغ 

  .)١(سفيهاً

  :الحجر على السفيه الحر البالغ العاقل

اختلف الفقهاء في السفيه الحر البالغ العاقل؛ هل يحجر عليه أم لا؟ 
  : لى قولينوذلك ع

فيها مبذراً  لا يحجر على الحر البالغ العاقل وإن كان س:القول الأول
ف تسليم المال إليه ه فيما لا فائدة له فيه، وإنّما يوقمفسداً متلفاً لمال
لغها سلم إليه ماله وإن كان  وعشرين سنة، فإذا باًحتى يبلغ خمس

  .)٣) (٢(، وبهذا قال أبو حنيفةاًمبذر
 يحجر على السفيه مطلقًا، وهو قول الجمهور؛ :القول الثاني

بن ا ومحمد )١( وأبي يوسف)٦( والحنبلية)٥( والشافعية)٤(المالكية

                                                                                        
  .مطبعة عثمانية

  .١١٨الوجيز في أصول الفقه، . ٥/١٩٣تبيين الحقائق، ) 1(
)2 (         ،لَم، صاحب المذهب الحنفيالإمام الع ،الكوفي فقيه العراق، إمـام     النعمان بن ثابت التَّيمي 

أهل الرأي، رأى أنس بن مالك، وتفقه على حماد بن أبي سليمان، وروى عن عطاء ونافع                
         يم، قال الشافعيالناس في الفقه عيـال     :"وقتادة وغيرهم، وعنه وكيع وعبد الرزاق وأبو نُع

لوفاء، الجواهر المضية في طبقات الحنفية، عبد القادر بن محمد بن أبي ا           ". على أبي حنيفة  
تذكرة الحفاظ، محمد بن أحمد     .  بيروت -م، مؤسسة الرسالة  ١٩٩٣،  ٢ وما بعدها، ط   ١/٤٩

  .٥/٤٠٥وفيات الأعيان، .  بيروت-، دار إحياء التراث العربي ١/١٦٨الذهبي، 
  .٥/١٩٢تبيين الحقائق، ) 3(
  .٢/١٤٧جواهر الإكليل، ) 4(
  .١٦٧-٢/١٦٥، مغني المحتاج، ٣/٤٦٥روضة الطالبين، ) 5(
  .٣/٤٥٢كشاف القناع، ) 6(



 ٣٧

  .)٣( من الحنفية)٢(الحسن
أكثر علماء الأمصار من أهل الحجاز والـشام        : )٤(قال ابن المنذر  

والعراق ومصر، يرون الحجر على كل مضيع لماله، صغيراً كان أو   
  .)٥(كبيراً

     :أدلة القول الأول ومناقشتها
استدل أبو حنيفة لقوله بالمنع من الحجر على الحر البالغ بالقرآن      

  :والسنة والمعقول

  : استدلاله بالقرآن: أولاً

استدل بعموم الأدلة في البيع، والهبة، والإقرار، من نحـو قولـه            

                                                                                        
يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة وتلميذه، وأول من نشر مذهبـه، وأول مـن لقـب                 ) 1(

بقاضي القضاة، كان فقيها من حفاظ الحديث، تولى القضاء أيام المهدي والهادي والرشـيد،       
 الفوائـد البهيـة فـي تـراجم       . هـ١٨٢، توفي سنة    "أدب القاضي " و"  الخراج: "من كتبه 
  .١/٢٩٨شذرات الذهب، .  بيروت–، دار المعرفة ٢٢٥الحنفية، 

محمد بن الحسن الشيباني، صاحب أبي حنيفة وتلميذه،، الأصولي الفقيه النَّظَّار، وأخذ عن             ) 2(
أبي يوسف، وسمع من مالك الموطأ وحدث به عنـه، وروى عـن مِـسعر والأوزاعـي                 

أخذت عن محمـد    :"ل، وقال الشافعي عنه   والثوري، كان بينه وبين الشافعي مجالس ومسائ      
 ـ١٨٩صنّف الكتب ونشر علم أبي حنيفة، توفي سنة    ". بن الحسن وِقْر بعير    الفوائـد  .  هـ

  .٣/١٢٧٠الجواهر المضية، . ١٦٣البهية، 
  .٥/١٩٢تبيين الحقائق، ) 3(
 ـ             ) 4( ة، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، فقيه مجتهد من الحفاظ، كان شيخ الحرم بمك

، تـوفي   "الأوسـط "و" الإقناع"و" الإشراف على مذاهب أهل العلم    "و" الإجماع"من تصانيفه   
 ـ٢٩١بمكة سنة    طبقات الشافعية الكبرى، عبد الوهاب بن علـي بـن عبـد الكـافي              .  ه
  . بيروت-، دار المعرفة ٢،  ط٣/١٠٢السبكي،  

  .٣/٤٤٣كشاف القناع، ) 5(



 ٣٨

  .ومثل ذلك في أدلة الهبة والإقرار. )١(ثم 987ثن:تعالى
 ـ اً إن االله شرع هذه التصرفات شرع      :وجه الدلالة   والحجـر   اً عام

  .)٢(على السفيه يناقض هذه الأدلة
بأن عمومات النـصوص خُـص    : ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال    

منها المجنون والصغير بالاتفاق، فليكن الـسفيه مخـصوصا كـذلك        
  .بالأدلة الدالة على الحجر عليه

  : له بالسنةاستدلا: ثانياً

 أنـه   -- أن رجلاً ذكر للنبي    -- )٣( عن عبد االله بن عمر     -١
  . )٥()٤()لا خلابة: إذا بايعت فقل(:يخدع في البيوع، فقال

                                 
  .٢٧٥: سورة البقرة) 1(
  .٦/١٧٤ائع، بدائع الصن) 2(
عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي، الصحابي الجليل، كان ورعاً زاهداً، كثير الاتبـاع               ) 3(

، شديد الاحتياط والتوقي في فتواه، وكل ما يأخذ به نفسه، لم يتخلـف      --لآثار رسول االله  
عن رسول االله مذ أجازه بالخروج، وهو من المكثرين عن رسول االله في الروايـة، تـوفي    

 ـ٧٤سنة   : الاستيعاب في معرفة الأصحاب، يوسف بن عبد االله بن عبد البر، تحقيـق            .  ه
الإصـابة فـي تمييـز      .  بيـروت  –م، دار الجيـل     ١٩٩٢،  ١، ط ٢/٩٥٠علي البجاوي،   

  . بيروت–م، دار المعرفة ٢٠٠٤، ١خليل شيخا، ط: ، تحقيق٢/١٠٩٥الصحابة،
 البخاري، أحمد بن علـي بـن حجـر        أي لا خديعة، فتح الباري بشرح صحيح      : لا خلابة ) 4(

-، دار المعرفة  )ت.د.ط.د(،  ٣٣٧/ ٤عبد العزيز بن عبد االله بن باز،        : العسقلاني، تحقيق 
. بل هو أبوه منقِذ بن عمرو الأنصاري      : حبان بن منقذ، وقيل   : وهذا الصحابي هو  . بيروت

ثير، وذكر أن حبـان     أُسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن محمد الشهير بابن الأ          : ينظر
-م، دار المعرفـة   ٢٠٠٧،  ٣، ط ١/٤١٥صاحب القصة ولم يذكر خلافاً فكأنه رجح ذلـك،        

، ١، ط ١/٣٤٦الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني،            . بيروت
  . بيروت-م، دار المعرفة ٢٠٠٤

  .٢١١٧:، رقم الحديث٢/٦٣٠صحيح البخاري، كتاب البيوع، ) 5(



 ٣٩

 أن رجلاً كان في عهد رسول - -)١( وعن أنس بن مالك- ٢
 - -بايِع، وأن أهله أتوا النبي ضعف، وكان ي)٢( في عقْدتِه- -االله

 فنهاه عن ذلك، - -يا رسول االله، احجر عليه، فدعاه النبي: فقالوا
ها : إذا بايعت فقل:(فقال. ، إني لا أصبر عن البيعيا رسول االله: فقال

  .)٣()ولا خلابة
  :وجه الدلالة

. )٤(في الحديثين دليل على أنّه لا يحجر على الكبير ولو تبين سفَهه           
مر في البيع ولـم يحجـر    لهذا الرجل أن يست  - –حيث أجاز النبي  

  .عليه، إنمـا نبهـه علـى مـا يـدفع بـه عـن نفـسه الـضرر                  
بأن عدم الحجر عليه لا يدل علـى منـع        :  وقد نوقش هذا الاستدلال   

الحجر على السفيه، لأنه لو كان الحجر عليه لا يصح لأنكر علـيهم             
طلبهم الحجر عليه، وأما كونه لم يحجر عليه فلا يـدل علـى منـع               

  . )٥(فيهالحجر على الس

                                 
 عشر سنين، خـرج  -- بن مالك بن النضر الخزرجي الأنصاري، خادم رسول االله       أنس) 1(

معه إلى بدر يخدمه، وهو من المكثرين في الرواية عنه، آخر من مـات مـن الـصحابة،        
شذرات الـذهب،  . ١/١٠٩الاستيعاب في معرفة الأصحاب، .   هـ٩٣توفي بالبصرة سنة   

١/١٠٠.  
  .، مادة عقد٣/٢٩٩ه، لسان العرب، أي في رأيه ونظره في مصالح نفس) 2(
سنن ابن ماجه بتخـريج الألبـاني       : رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني، ينظر      ) 3(

، رقـم   ٥٣٢وسنن أبي داود بتخـريج الألبـاني،        . ٢٣٥٤: ، رقم الحديث  ٤٠٢واللفظ له،   
ن وسـن . ١٢٥٠: ، رقم الحـديث   ٢٩٧وسنن الترمذي بتخريج الألباني،     . ٣٥٠١: الحديث

  .٤٤٨٥: ، رقم الحديث٦٨٧النَّسائي بتخريج الألباني، 
  .٤/٣٣٧، فتح الباري، ٥/١٩٣تبيين الحقائق، ) 4(
  .٤/٣٣٨فتح الباري، ) 5(



 ٤٠

 أرشده إلى ما يصلِح به حاله، ولـيس كـل           --خاصة أن النبي  
سفيه يصلُح بمثل هذا التوجيه، فلا بد له من الحجر عليه لحفظ مالـه      

  .يائهعليه وعلى أول

  :)١(المعقول: ثالثاً

 إن في الحجر على السفيه سلباً لولايته، وسلبها إهدار لآدميته           -١ 
         تَحا من التبذير، فلا يل الأعلـى   وإلحاق له بالبهائم وهو أشد ضررم

  .)٢( للضرر الأعلىاً منعاًو كان مبذرلدفع الأدنى، فلا يحجر عليه ول
.  لأموالـه  اًبأن الحجر عليه يقع لحظ نفسه حفظ      : ويمكن أن يناقش  

الحجر عليه ملحقاً له بالبهائم مردود، لأن الحجر يقع علـى           واعتبار  
  .)٣(العبد والصغير والمجنون مع آدميتهم

منه بعد بلـوغ     أن منع المال منه يراد به التأديب، ومنع المال           -٢
خمسٍ وعشرين سنة لا فائدة منه، إذ لا يتأدب بعد هذا السن غالباً، إذ              

  .)٤(قد يصير جداً في مثل هذا السن
 متَصور فيمن له دون هذا السن،       إن ما ذكر من كونه جداً     : نوقش
فظهر بهذا عدم صـحة     . ةرأة تكون جدةً لإحدى وعشرين سن     فإن الم 

   .)٥(تعليق الحكم بهذا الوصف وهو بلوغ خمس وعشرين سنة
                                 

. الرأي المستند إلى النقل، وإلا فإن مجرد الرأي غير معتبر في الـشرع            : المراد بالمعقول ) 1(
محمد عبـد االله دراز،     : ، اعتناء الموافقات في أصول الشريعة، إبراهيم بن موسى الشاطبي       

  . بيروت-م، دار المعرفة١٩٧٥، ٢، ط٤٢-٣/٤١
  .٥/١٩٣تبيين الحقائق،) 2(
  .٣/٤٤٢كشاف القناع، ) 3(
  .٥/١٩٥تبين الحقائق، ) 4(
  .٤/٣٢٧المغني، ) 5(



 ٤١

ثم إن مقصد الشارع من الحجر ليس التأديب فقط، إنما حفظ المال            
  .على المحجور وأهله ومجتمعه

  .)١( إن السفيه حر بالغ عاقل مكَلَّف، فلا يحجر عليه، كالرشيد          -٣
بأن القياس منْـتَقَض بمـن لـه دون خمـس           : نوقش هذا الاستدلال  

وعشرين سنة، فإنه بالغ حر عاقل مكلف ويمنع من مالـه إذا كـان              
  .)٢(سفيهاً اتفاقًا، وما أَوجب الحجر قبل خمس وعشرين يوجبه بعدها

  :أدلة القول الثاني ومناقشتها

استدل المجيزون للحجر على السفيه الحر البالغ بالكتاب والـسنة          
  :وعمل الصحابة

  :أدلتهم من القرآن: أولاً

ثن ¶   ¸   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  : قوله تعالى- ١
  .)٣(Ã  Â      Áثم

  :وجه الدلالة

إن الشارع علّق الدفع على شرطين، والحكم المعلّق على شرطين          
  .)٤(لا يثبت بدونهما فلا يدفع المال إلا للرشيد البالغ

  ثنبأن المراد بالسفهاء في قوله تعـالى      : وقد نوقش هذا الاستدلال   

                                 
  .٥/١٩٣تبيين الحقائق، ) 1(
  .٤/٣٢٧المغني، ) 2(
  .٦:النساء) 3(
  .٤/٣٢٧المغني، ) 4(



 ٤٢

عـن  هم النساء والأولاد الصغار، نقل ذلك       . ثم¤¥¦ §
  .)١(جمع من المفسرين

إن القول بأن السفهاء هم النساء غير صحيح؛ فإنما تقول          : وأجيب
والآية عامة في كل سفيه، سواء      . العرب في النساء سفائه أو سفيهات     
  .)٢(كان صغيراً أو كبيراً ذكراً أم أنثى

  .)٣(ثم¤¥¦ § ¨ ©ª» ¬ثن: قوله تعالى- ٢
  :وجه الدلالة

 فـي   )٤(جر على السفيه لأمر االله بـذلك      دلت الآية على جواز الح    
  .ثم¤¥¦ §ثن:قوله

بـأن المـراد بقولـه      : ورد المانعون من الحجر على الكبير السفيه      
سكم؛ لأن االله   أي لا تؤتوهم مال أنف    . ثم ¤¥¦ §ثن:تعالى

  .)٥(سبحانه أضاف المال إلى المعطِي لا إلى المعطَى له
بأن إضافة المال للمخـاطبين، لأنهـا       : وأجيب على هذا الاعتراض   

  .)٦(اظرون فيها، فنسبت إليهم مع كونها للسفهاءبأيديهم وهم الن
  

                                 
م، ١٩٨٨،  )ط.د(،  ٣/٢٤٧ عن تأويل آي القرآن، محمد بن جرير الطبـري،           جامع البيان ) 1(

  .٧/٢٥١بدائع الصنائع، . ونقل ذلك القول الإمام الكاساني كذلك ورده. بيروت–دار الفكر 
  .٢/٢٧تفسير القرطبي، . ٣٢٤٧جامع البيان عن آي القرآن، ) 2(
  .٥:النساء) 3(
  .٢/٢٧تفسير القرطبي، ) 4(
  .٧/٢٥١نائع، بدائع الص) 5(
  .٢/٢٧تفسير القرطبي، ) 6(



 ٤٣

 R QP ONMLKJIHG ثن: قوله تعـالى   -٣
WVUT S ١(ثم( .  

  :وجه الدلالة
 أثبت الشارع الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف، وكان          
معنى الضعيف راجعاً إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البـالغ           

ا على  لأن السفه اسم ذمٍ، ولا يذم الإنسان على ما لم يكتسبه، فدلّ هذ            
  .)٢(أن السبب المقْتَضِي للحجر هو السفَه، فأثبت الولاية على السفيه

 :بــأن المــراد مــن قولــه تعــالى: ونــوقش هــذا الاســتدلال
؛ ولي الحقّ لا ولـي الـسفيه، فالـضمير          )٣( ثمWVUثن

المعطوف راجع عليه، حيث أمر االله من عليه الحقّ بالإملاء ونهـى            
  .)٤(عن البخْس

إن العطف في الآية راجع على السفيه : وأجيب عن هذا الاعتراض
          والعاجز والضعيف جميعاً، ولا دليل على عطف الضمير على ولـي

  .)٥(الحقّ

                                 
  .٢٨٢:سورة البقرة) 1(
محمد بن احمد ابـن  . بداية المجتهد بداية المجتهد ونهاية المقتصد     . ٢/٢٧تفسير القرطبي،   ) 2(

المغنـي،  . لبنـان -بيروت-دار المعرفة للطباعة  . م٤/١٩٧٨ط. ٢/٢٨٠: رشد القرطبي   
٤/٣٢٧.  

  .٢٨٢:سورة البقرة) 3(
  .٧/٢٥٠لصنائع، بدائع ا) 4(
  .١٢/٤٧٣المجموع، ) 5(



 ٤٤

  :أدلتهم من السنة النبوية: ثانياً

أعتق رجل غلاماً لـه     :(  قال - – )١( عن جابر بن عبد االله     -١
؟ فاشتراه نَُعـيم بـن   " من يشتريه مني: "--، فقال النبي)٢(عن دبر 
 .)٤()، فأخذ ثمنه فدفعه إليه)٣(عبد االله

  : وجه الدلالة
عليه ذلك،  --إن هذا الرجل أفلس فأراد عتق عبده، فَحجر النبي        

وباعه عليه وأعطاه ثمنه، وهذا أصل في تقرير الحجـر إن وجـدت       
  .أسبابه

باب من باع مال    : ( لهذا الحديث بقوله   )٥(اريوقد عنون الإمام البخ   

                                 
جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام السلمي الأنصاري، شهد العقبة الثانية مع أبيه وهـو                 ) 1(

، --صغير، وشهد بدراً وكان ينقل الماء لأصحابه، ثم شهد ثمانية عشر مشهداً مع النبي             
 ٧٤وفي في المدينـة سـنة       كان من المكثرين الحفاظ للسنن، كفّ بصره في آخر عمره، ت          

  .١/٤٣٤الإصابة، . ١/٢١٩الاستيعاب في معرفة الأصحاب، . هـ
أي بعد موته، النهاية في غريب الحديث والأثر، المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير،              ) 2(

لـسان  . بيروت-، دار الفكر  ١٩٧٩،  ٢، ط ٢/٩٨محمود الطناحي وطاهر الزاوي،     : تحقيق
ا المراد هنا، إنما الإفلاس أو العدم، فالاحتمال قائم بينهما، مـع          وليس هذ . ٤/٢٧٣العرب،  

أن أحد الأمرين يخرج من الآخر، لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه، فلأن يبيعه لحق الغرماء                
  .٦٦-٥/٦٥فتح الباري، . أولى

أسـلامه،  نعيم بن عبد االله النََّحام العدوي القرشي، أسلم قديماً بعد عشرة أنفس وكان يكتم               ) 3(
منعه قومه من الهجرة لشرفه فيهم، هاجر عام الحديبية وشهد ما بعـدها مـن المـشاهد،                 

 ـ ١٣ هـ، وقيل بأجنادين سنة      ١٥استشهد في اليرموك سنة      . ٤/٢٤٦أسـد الغابـة،   .  هـ
  .٣/٢٠٠٩الإصابة، 

  . ٢٤٠٣: ، حديث رقم٢/٧١٦صحيح البخاري ) 4(
الإمام الحافظ، كان رأساً في العلـم والعبـادة         محمد بن إسماعيل البخاري، شيخ الإسلام ،      ) 5(

، ألَّـف التـاريخ   "ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من البخاري :"والورع، قال ابن خزيمة   



 ٤٥

المفْلِس أو المعدِم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتـى ينفـق علـى              
  .)١()نفسه
  .)٢()خذوا على أيدي سفهائكم: (-- قول النبي-٢

  .وهو واضح الدلالة على المعنى المقصود من الاستدلال
كان معاذ  : ( قال )٣( عن عبد الرحمن بن مالك بن كعب عن أبيه         -٣

 سمحاً، شاباً، جميلاً، من أفضل شباب قومه، و كان          )٤( --بن جبل 
لا يمسك شيئاً، فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله من الـدين، فـأتى               

 يطلب إليه أن يسأل غرماءه أ ن يضعوا له، فأبوا، فلـو             - -النبي

                                                                                        
الكبير وله ثماني عشرة سنة، وكتابه الجامع الصحيح أصح كتاب بعد القرآن، توفي سـنة               

 ـ٢٥٦ ، ٣/٥٠٨ علي ابـن حجـر،     تهذيب التهذيب، أحمد بن   . ١/٥٥٥تذكرة الحفاظ،   .  ه
  . بيروت-، مؤسسة الرسالة١٩٩٦، ١ط

  .٢٤٠٣: ، حديث رقم٢/٧١٦صحيح البخاري، ) 1(
م، مكتبـة   ١٩٨٧،  ١صـبحي الـسامرائي، ط    : ، تحقيق ١/٤٧مسند عبد االله بن المبارك،      ) 2(

محمـد الـسعيد    : شعب الإيمان، أحمد بن الحسين البيهقـي، تحقيـق        . الرياض-المعارف
وقـد ضـعفه    . بيـروت -م، دار الكتب العلمية   ٢٠٠٠،  ١،ط٧٥٧٧: قم، ر ٦/٩٢بسيوني،  

، حـديث  ٥/٣٠٩سلسلة الأحاديث الضعيفة، محمد ناصر الدين الألبـاني،        : الألباني، ينظر 
  بيروت-م، المكتب الإسلامي٢٠٠٣، ١، ط٢٢٨٤: رقم

مالك بن كعب، اختلف في اسمه، والصواب كعب بن مالـك الأنـصاري، شـهد العقبـة                 ) 3(
 وتخلف عن بدر وشهد ما بعدها، وتخلف عن تبوك، وهو أحد الثلاثة الذين تِيـب                الكبرى،

وابنه عبد الرحمن بن كعب بـن       .  هـ، وقيل بقي في خلافة معاوية      ٤٠عليهم، توفي سنة    
  .٣/١٦٩٦الإصابة،. ٤/٣٦أسد الغابة، . مالك،، روى عن أبيه

رى وبدراً والمشاهد كلها، كـان      معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري، شهد بيعة العقبة الكب        ) 4(
 إلـى أخـذ     --سمحاً كريماً، أعلم الأمة بالحلال والحرام، أحد الأربعة الذين أرشد النبي          

 قاضياً إلى اليمن، حضر فتوح الشام، ووليها بعد أبي عبيدة،           --القرآن عنهم، بعثه النبي   
 ـ ١٨استشهد في طاعون عمواس سـنة        دار م،  ٢٠٠٧،  ٣، ط ٤/١٤٢الاسـتيعاب،   .  هـ

  .٢/٥٦٥الإصابة، .  بيروت-المعرفة 



 ٤٦

 ،--تركوا لأحد من أجل أحد، تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبي           
  .)١()كل ماله في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء--فباع النبي

وفي هذا الحديث دلالة واضحة على مشروعية الحجر على المدين          
  .الحر البالغ لمصلحة الغرماء

٤-    ٢( عن أبي سعيد الخدري(--        أن رجلا دخل المـسجد يـوم 
، ثـم جـاء     )صلِّ ركعتين :( يخطب، فقال  --الجمعة ورسول االله    

، ثـم جـاء     )صلِّ ركعتين :( يخطب، فقال  -- الثانية والنبي  الجمعة
، فتـصدقوا،   )تـصدقوا :(، ثم قال  )صلِّ ركعتين :(الجمعة الثالثة فقال  

-فقال رسول االله  . ، فطرح أحد ثوبيه   )تصدقوا:(فأعطاه ثوبين، ثم قال   
-):  ذَّة، فرجوت أن تفطنواألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة ب

تصدقوا، فتـصدقتم، فأعطيتـه     : ه، فلم تفعلوا، فقلت   له فتتصدقوا علي  
  .)٣()خذ ثوبك، وانتهره! تصدقوا، فطرح أحد ثوبيه: ثوبين، ثم قلت
   :وجه الدلالة

                                 
، رقم  ٨/٢٦٨حبيب الرحمن الأعظمي،    : المصنف، عبد الرزاق بن همام، تحقيق وتخريج      ) 1(

أغلـق مالـه،    : المستدرك على الصحيحين، رواه مختصراً إلى قولـه       . ١٥١٧٧: الحديث
 أحمد  السنن الكبرى، . ٣/٢٧٠هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،         : وقال

م، دار الكتـب    ١٩٩٤،  ١، ط ٦/٨٠بن الحسين البيهقي، تحقيق محمد عبد القـادر عطـا،           
عبـد االله   : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيتمي، تحقيق         . بيروت-العلمية

  .بيروت-، دار الفكر١٩٩٤. ط.، د٤/٢٥٤الدرويش، 
، شهد الخنـدق    --أحد، لازم النبي  سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، استشهد أبوه في          ) 2(

، ومـن   --وبيعة الرضوان والمشاهد الأخرى، كان من الحفاظ المكثرين لحديث الرسول         
 ـ٧٤العلماء الفضلاء العقلاء توفي بالمدينة سنة        الإصـابة،  . ٢/٣٠٦أسـد الغابـة،     .  ه

١/٧١٤.  
  .باني، وحسنه الأل٢٥٣٦: ، رقم الحديث٣٩٥سنن النسائي بتخريج الألباني، ) 3(



 ٤٧

 رد تصرفه واعتبر ذلك سفهاً، وليس لرد رسول         --إن الرسول 
  . صدقته إلا هذا المعنى--االله

  :أدلتهم من فعل الصحابة: ثالثاً

 )١(أن عائـشة :(ه الإمام البخاري في صـحيحه  استدلوا بما روا -١
:  قال في بيع أو عطاء أعطته عائـشة      )٢(حدثَت أن عبد االله بن الزبير     

: أهو قال هذا؟ قـالوا    : فقالت. واالله لَتَنْتَهِين عائشة أو لَأَحجرن عليها     
فاستشفع ابن  . هو الله علي نذر أن لا أكلم ابن الزبير أبداً         : نعم، قالت 

لا واالله لا أُشَفِّع فيه أبداً، ولا       : ير إليها حين طالت الهِجرة، فقالت     الزب
 ـ  ملَّفلما طال ذلك على ابن الزبير كَ      . )٣(أَتَحنَّثُ إلى نذري   ن  المِسور ب

، وهما من بنـي     )٥( وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغُوث       )٤(مخْرمة
                                 

 وهي بنت ستّ سنين وبنى بهـا وهـي          --عائشة بنت أبي بكر الصديق، تزوجها النبي      ) 1(
بنت تسع، وتوفي عنها بعد تسع سنين، نزل القرآن ببراءتها من إفك المنافقين، مـن أكثـر      

 ـ٥٧توفيت في خلافة معاوية سنة      . الصحابة علماً وفقهاً وفتيا ورواية     الاستيعاب فـي   . ه
  .١/٦١شذرات الذهب، . ١/٤٤ معرفة الأصحاب،

عبد االله بن الزبير بن العوام، أول مولود في الإسلام للمهـاجرين، كـان كثيـر الـصلاة           ) 2(
     والصيام، مجاهداً شجاعاً شديد البأس، بويع له بالخلافة بعد وفاة معاوية بـن يزيـد، حـج

د قتلـه سـنة      بالناس ثماني حجج، قتله الحجاج في خلافة عبد الملك بن مروان وصلبه بع            
  ٢/٥٩٧أسد الغابة، . ٣/٩٠٥الاستيعاب، .  هـ٧٣

لا أكتـسب  : الحنْث في اليمين نقضها ونكثها، والحِنْث الإثم والمعصية، ومراد أمنـا هنـا           ) 3(
  .١/٤٤٩النهاية في غريب الحديث والأثر، . الحنث، وهو الذنب

 بسنتين، كان فقيهاً مـن أهـل        المسور بن مخرمة الزهري القرشي، ولد بمكة بعد الهجرة        ) 4(
العلم والدين، كان يلزم عمر بن الخطاب، أقام في المدينة حتى قتل عثمان، فخرج إلى مكة                
فبقي فيها، وكره بيعة يزيد، قتل وهو يصلي في  الحِجر في حصار الحجاج لابن الزبيـر،                 

  .٣/١٨٣٨الإصابة، . ٤/١٣٠أسد الغابة، .  هـ٦٤عام 
 وهـو ابـن خالـه،    --سود بن يغوث الزهري القرشي، أدرك النبي     عبد الرحمن بن الأ   ) 5(



 ٤٨

أنشدكما باالله لما أدخلتماني على عائشة، فإنهـا لا         : زهرة، وقال لهما  
فأقبل به المسور وعبد الرحمن مـشْتَمِلَين       .  تَنْذِر قطيعتي  يحل لها أن  

السلام عليـك ورحمـة االله      : بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقالا     
نعم، ادخلوا  : كلنا، قالت : ادخلوا، قالوا : وبركاته، أندخل؟ قالت عائشة   

ولا تعلم أن معهما ابن الزبير، فلما دخلوا دخل ابـن الزبيـر             . كلكم
 فاعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكى، وطَفِق المسور وعبد         الحجاب،

 - -إن النبي : الرحمن يناشدانها إلا ما كلمته وقَبِلت منه، ويقولان       
 رِة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجـر أخـاه              نهى عمتِ من الهِجلِما قد ع

فلما أكثروا على عائشة مـن التَـذْكِرة والتَّحـرِيج،      . فوق ثلاث ليال  
فلـم  . إني نذرت، والنذر شديد   : ذَكِّرهما نذرها وتبكي وتقول   طفقت تُ 

وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة . يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير  
  .)١(، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكى حتى تبل دموعها خمارها

 لا تنكر الحجر، وابن الزبير يراه، - -هذه عائشة(:وجه الدلالة
من غير أن يروى  --وقد كان الحجر معروفاً على عهد رسول االله

  .)٢()عنه إنكاره
 اشترى - -)١( أن عبد االله بن جعفر)٣( روى عروة بن الزبير- ٤

                                                                                        
اختلف في صحبته، والراجح أنه لا تصح له رؤية ولا صحبة، كان ذا قدر عنـد النـاس،                  

  .٢/١١٥٠الإصابة، . ٣/١٠٢أسد الغابة، . وكان ذا منزلة من عائشة أم المؤمنين
  .٦٠٧٣: ، رقم الحديث٤/١٩١٧صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الهِجرة، ) 1(
  .٦/١٠١السنن الكبرى، ) 2(
عروة بن الزبير بن العوام القرشي، عالم المدينة، أمه أسماء بنت أبي بكـر، وفـد علـى                  ) 3(

معاوية ثم عبد الملك والوليد، تفقه على خالته عائشة، وروى عنها وعن زيـد بـن ثابـت             
الزهري وأبو الزناد وابن المنكدر     وأسامة بن زيد وأبي هريرة وغيرهم، وروى عنه بنوه و         

كان " رأيته بحراً لا ينزف   :"وصالح بن كيسان، كان عالماً بالسيرة حافظاً ثبتاً، قال الزهري         



 ٤٩

 - -)٢(فَهم علي: - أي عروة-أرضاً بستمائة ألف درهم، قال
فلقيت : - أي عبد االله بن جعفر-قال.  أن يحجرا عليه- -)٣(وعثمان
. ما اشترى أحد بيعاً أرخص مما اشتريت:  فقال- -)٤(الزبير

لو أن عندي مالاً : قال!  له عبد االله الحجرفذكر: - أي عروة- :الق
-قال. فإني أقرضك نصف المال، قال فإني شريكك: قال! لشاركتك

                                                                                        
  .٣/٩٢تهذيب التهذيب، . ١/٦٢تذكرة الحفاظ، .  هـ٩٤صواماً قواماً ورعاً، مات سنة 

ض الحبشة، كان كريماً سخياً      عبد االله بن جعفر بن أبي طالب، أول مولود في الإسلام بأر           ) 1(
، وروى عنـه  --يسمى بحر الجود، وأخباره فيه لا تحصى، عفيفاً، روى عن رسول االله         

 ٨٠القاسم بن محمد وعروة بن الزبير والشعبي والعجلي وغيرهم، توفي بالمدينـة سـنة               
  . ٣/٨٨١الاستيعاب، . هـ

 --دين، ابن عـم رسـول االله      علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي، رابع الخلفاء الراش        ) 2(
وزوج ابنته فاطمة، ، أول من أسلم من الصبية، كان شجاعاً مهاباً، شهد المـشاهد كلهـا،                 

 على المدينة في غزوة تبوك، أقضى المسلمين، أحد العشرة المبشرين           --واستخلفه النبي 
فتـه  بالجنة، جعله عمر أول الستة أهل الشورى، وأول خليفة من بني هاشـم، دامـت خلا            

خمس سنين إلا ثلاثة أشهر لم يصفى له فيها يوم، حتى اغتاله غدراً الشقي عبد الـرحمن                 
  .٢/٦٧٧الإصابة، . ٣/٢٨٢أسد الغابة، .  هـ٤٠بن ملجم صلاة الفجر سنة 

 علـى التـوالي   --عثمان بن عفان الأموي القرشي ذو النورين، تزوج ابنتي رسول االله         ) 3(
اء الراشدين، أسلم على يد أبي بكر الصديق فكان رابع أربعـة            رقية وأم كلثوم، ثالث الخلف    

في الإسلام، كان جواداً سمحاً ليناً، استمرت خلافته اثنتي عشرة عاماً في رخاء وفتـوح،               
 ـ٣٥خرج عليه أهل الأهواء فاستشهد يوم الجمعة في المدينة المنورة سنة             الاستيعاب، .  ه

  .٣/٥٣٨أسد الغابة، . ٣/٣٨
 و ابن عمته، كان ربـع       --ن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، حواري رسول       الزبير ب ) 4(

أو خمس الإسلام، هاجر الهجرتين، شهد بدراً وما بعدها، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة،              
وأحد الستة أصحاب الشورى، كان شجاعاً جواداً كريماً، شهد الجمل ضد علـي فحـاوره               

   فانسحب الزبير، فلحقه الشقي           ابن جرموز بوادي السباع فقتله، فجاء يبشر علياً فبكى علي 
 ـ٣٦بشر قاتل ابن صفية بالنار، وكان ذلك عام         : وقال الإصابة، . ٢/٢٠٩أسد الغابة،   .  ه

١/٦٢٢.  



 ٥٠

:  علياً وعثمان وهما يتراوضان، قال-أي الزبير- فأتاهما: -أي عروة
 : عبد االله بن جعفر، فقالما تراوضان؟ فذكرا له الحجر على

فإني شريكه، : لا، لَعمرِي، قال: قالا! ؟أتحجران على رجل أنا شريكه
  . )١(فتركه

فعلي لا يطلب الحجـر إلا وهـو يـراه،          : ()٢(قال الإمام الشافعي  
لا يحجر على بالغ حـر،      :  لو كان الحجر باطلاً، لقال     --والزبير

  .)٣()بل كلهم يعرف الحجروكذلك عثمان، 
وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عـصرهم، فتكـون            

  .)٤(إجماعا
وهذه قصة يشتهر مثلها ولـم      :(قال ابن قدامة المقدسي في الكافي     

  .)٥() تنكر، فيكون إجماعاً

                                 
، دار  ١،١٩٨٠، ط ٣٨٤مسند الإمام الشافعي، محمد بن إدريس،       . ٦/١٠١السنن الكبرى،   ) 1(

إرواء الغليل في تخريج أحاديـث منـار        : اني، ينظر وصححه الألب . بيروت-الكتب العلمية 
م، ١٩٨٥، ٢، ط١٤٤٩: ، رقـم الحـديث  ٥/٢٧٣السبيل، محمد ناصر الـدين الألبـاني،      

  .بيروت-المكتب الإسلامي
محمد بن إدريس الشافعي، الإمام صاحب المذهب، تفقه على الإمـام مالـك وروى عنـه           ) 2(

 عن مسلم بن خالـد الزنجـي ومالـك          الموطأ، وأخذ عن محمد بن الحسن وناظره، روى       
وغيرهما، وعنه الأمام أحمد والحميدي وأبو عبيد والبويطي وأبو ثور وغيـرهم، صـنّف              

 ـ٢٠٤في الفقه وغيرها، توفي بمصر سنة     " الأم"في أصول لفقه، و   " الرسالة" تـذكرة  .  هـ
  . ٣/٤٩٧تهذيب التهذيب، . ١/٣٦١الحفاظ، 

  .٦/١٠٢السنن الكبرى، ) 3(
  .٢/٢٧٩المجتهدبداية ) 4(
  .٢/١٠٦الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد االله بن قدامة المقدسي، ) 5(



 ٥١

  :أدلتهم من المعقول: رابعاً

ب لمعنى التبذير الذي يوجد فيهم      ج إن الحجر على الصغار إنما و     
غالبا، ولعدم الرشد، فوجب أن يكون الحجر على من وجد فيه هـذا             

  .)٢(المعنى وإن لم يكن صغيرا

  : الرأي الراجح

 ما سبق من الأدلة ومناقشتها، يظهر لي رجحان القـول           بعد تأملِ 
 بجواز الحجر على الكبير الحر البـالغ        - وهو قول الجمهور   -الثاني

إذا كان سفيهاً، وذلك لقوة أدلتهم  التي استدلوا بها من القرآن والسنة             
ولشهرة الحجر على السفيه عند الصحابة كما في حديث لا خلابـة،            

 مع مـا ورد     -- وقصة أُمنا عائشة   --جعفروقصة عبد االله بن     
  .على أدلة القول الأول من مناقشات وردود، واالله أعلم

  :السكْر: خامساً

معنى يزول به العقل عنـد مباشـرة بعـض الأسـباب             (:تعريفه
  .)١()المزيلة

والسكر إما أن يكون بطريق مباح شرعاً أو بطريق ممنوع شرعاً،          
  .ة بهولِكُلٍّ أحكامه الخاص

  :السكر بطريق مباح: أولاً

ويكون بتناول المسكِر مضطراً أو مكْرهاً أو مخطئاً أو ناسـياً أو            

                                 
  .٤/٥٧١كشف الأسرار، ) 1(



 ٥٢

شرب دواء فأسكره، فها هنا لم يقصد تناول المحرم، فلا يؤاخذ على            
  .أفعاله بلا خلاف

وحكم السكران بإحدى هذه الطرق حكم المغْمى عليه مؤقتاً، فـلا           
 وإنما عليه القضاء بعد     - تعالى -ء أي من حقوق االله      يكون مكلفاً بأدا  

صحوه، ولا يترتب على أقواله أي أثر، فلا تصح عبارته أصلاً، ولا            
  .يؤاخذ بدنياً على أي من تصرفاته

وأما تصرفاته الفعلية المتعلقة بحقوق العباد، فيترتب عليها أثرهـا          
، لأنهـا  الشرعي؛ فيضمن المتلفات سواء كانـت نفوسـاً أم أمـوالاً          

  .)١(معصومة فلا تهدر لأي سبب

  :السكر بطريق غير مباح: ثانياً

ويكون بتناول المرء المسكِر بإرادته، فيتسبب بزوال عقله، وقـد           
  .اختلف العلماء في حكم تصرفات السكران في هذه الحالة

  : أقسام تصرفات السكران بطريق غير مباح

ى قولية وفعلية، ولكلّ تنقسم تصرفات السكران بطريق غير مباح إل
  .أحكامها الخاصة

  :حكم التصرفات القولية للسكران بطريق غير مباح: أولاً

اختلف الفقهاء في إلزام السكران بطريق غير مباح بآثار تصرفاته          

                                 
المهذب في فقه الإمـام الـشافعي، أبـو         . ٥/٣٠٨التاج والإكليل،   . ٣/٦٩بدائع الصنائع،   ) 1(

المغني، ابن قدامـة  . لبنان-بيروت-دار المعرفة . م١٩٥٩،  ٢، ط ٢/٨٢إسحاق الشيرازي،   
 ،١٢٤-٧/١١٣.  



 ٥٣

  :على قولين
وهم الحنفية والمالكية والشافعية، وذهبوا إلى      :   قول الجمهور   -١

تصح :  في غيرها؛ فقال الحنفية    اعتبار عبارته في طلاقه، ثم اختلفوا     
وقـال  . )١(سائر أقواله ما عدا الردة والإقرار بما يحتمـل الرجـوع          

: وقال الـشافعية  . )٢(تصح عباراته ما عدا الإقرار والعقود     : المالكية
  . )٣(فأما السكران بمباح فإن كان سكره كلياً وسقط تمييزه فكلامه لغو

 ورجحه ابن القيم،    )٤(مد ذهب الحنبلية في رواية عن الإمام أح       -٢
، ذهبوا إلى أن أقواله ساقطة لا يعتد بها ولا يترتب )٥(واللّيث ابن سعد

  . )٦(عليها أي أثر شرعي، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا شراؤه

                                 
  .٤/٥٧٥كشف الإسرار، . ٣/٦٩بدائع الصنائع، ) 1(
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمـد عرفـة الدسـوقي،            . ٥/٣٠٨التاج والإكليل،   ) 2(

  .  مصر-م، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، القاهرة ١٩٣٤، ٢/٣٦٥
  .٧/٢١ و٣/٥٣٠روضة الطالبين، ). 3(
د بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام صاحب المذهب، سيد المسلمين فـي عـصره،               أحم) 4(

خرجت من بغداد فما خلفت بها رجـلاً        :" الحافظ، طاف البلاد يجمع الحديث، قال الشافعي      
، نصر االله به السنَّة في محنة خلـق القـرآن،           "أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل        

 ـ٢٤١وفي ببغداد سنة    صنّف المسند في الحديث، ت     تهـذيب  . ١/٤٣١تذكرة الحفـاظ،   .  ه
  .١/٤٣التهذيب، 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، الإمام الحافظ، فقيه مصر ومحدثها، قال              ) 5(
كان كريماً دخلـه كـل سـنة    ". كان الليث أفقه من مالك، إلا أنه ضيعه أصحابه  :" الشافعي

اة، وبينه وبين الإمام مالك رسائل وهـي مطبوعـة تحـت          ثمانون ألفاً فما وجبت عليه زك     
توفي بالقاهرة سـنة   ". تقريب المدارك بشرح رسالتي  الليث بن سعد والإمام مالك         : "عنوان
  . ١/٢٢٤تذكرة الحفاظ، . ١/٢٨٥شذرات الذهب، .  هـ١٧٥

  . ١٢٤-٧/١١٣المغني، ) 6(



 ٥٤

  :حكم التصرفات الفعلية للسكران بطريق غير مباح: ثانياً

 يؤاخـذ   اتفق الفقهاء على أن الآثار المترتبة على تصرفاته الفعلية        
. بها مؤاخذة مالية، فإذا أتلف نفساً أو عضواً أو مالاً ضمن ما أتلـف          

وأما العقوبة البدنية فذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية والشافعية          
والحنبلية إلى مؤاخذته بها، فيقتَل إذا قَتَل، ويجلد إذا زنى، ويقْتَـل إذا    

  . )١(ارتد وهكذا
    وذهب أهل الظاهر وعثمان البإلى عدم مؤاخذته بدنياً علـى       )٢(تِّي 

أفعاله التي تصدر منه حال سكره، ولا يقام عليـه إلا حـد شـرب               
  .)٣(الخمر

  :الإكراه: سادساً

  :تعريفه
حمل الغير على أمر يمتنع عنه، بتخويف يقـدر الحامـل علـى     ( 

  .)٤()إيقاعه ويصير الغير خائفاً به فائت الرضاء بالمباشرة

                                 
حاشـية  . ٥/٣٠٨كليـل،  التـاج والإ . ٤/٥٧٥كـشف الإسـرار،     . ٣/٦٩بدائع الصنائع،   )1(

المغنـي،  . ٣/٢٩٠مغني المحتاج،   . ٧/٢١ و ٣/٥٣٠روضة الطالبين،   . ٢/٣٦٥الدسوقي،  
٧/١١٣.  

عثمان بن مسلم، فقيه البصرة، حدث عن أنس بن مالك والشعبي والحسن البصري، وعنه              ) 2(
 ـ      :" شعبة وسفيان وابن علَية وهشيم، قال ابتن سعد        ". هله أحاديث، كان صـاحب رأي وفق

  .٢/٧٩تهذيب التهذيب، .  هـ١٤٣توفي سنة 
  .٧/١١٣المغني، . ١/٢٠٩المحلى، ) 3(
الإلزام والإجبار على ما يكْرهه الإنسان ( وعرفه الجرجاني بأنه. ٤/٦٣٢كشف الأسرار، ) 4(

       وهذا تعريـف  . ٣٤التعريفات،). طبعاً أو شرعاً فيقدم على عدم الرضاء ليرفع ما هو أضر
  .١١١التعريفات،). تعريف الشيء بنفسه: دور هووال. (فيه دور



 ٥٥

 المعتبـر   )١(ا يجب أن يتوفر ليتحقق الإكراه     وهذا تعريف تضمن م   
: شرعاً، إلا أن بعض ألفاظه تكررت، وأرى أن التعريف الأنسب هو          

  .)حملُ الغير على أمر يمتَنِع عنه بتهديد يقْدر على إِنفَاذِه(

  :)٢(شروط تحقق الإكراه

 أن يكون المكْرِه قادراً على تنفيذ ما هدد بـه، وإلا لـم يكـن              -١
  .لإكراه معتبراً إلا إذا لم يعلم المكْره عدم قدرة مهدِدِها

 أن يكون المكْره خائفاً من التهديد، وأن المكْرِه سينَفِّذُ ما هدد به -٢
ولو على سبيل الظن.  

  . أن ينَفِذ المكْره ما طلب منه تحت التهديد لا بعده-٣
بإتلافهـا أو إتـلاف      أن يكون المهدد به ضرراً يلحق بالنفس         -٤

  .عضو منها، أو بما دون ذلك كالحبس والقيد والضرب
وأما التهديد بإلحاق الأذى بمن يهتَم المكْره بأمرهم، ففيه تفـصيل؛        

إنه معتبر إذا وقـع علـى الـزوج أو ذي رحِـم            : حيث قال الحنفية  
 يعتبـر : وقال المالكية .  كالأب والأم والأخت والأخ وغيرهم     )٣(محرم

: وقال الشافعية والحنبليـة   . )٤(إذا كان على الوالد أو الوالدة أو الولد       
  .)٥(يكون معتبراً إذا كان على الولد

وقول الحنفية هو الأَسد مأخذاً والأصوب توجيهاً، والعرف يؤيده،         

                                 
  .١٣٥الوجيز في أصول الفقه، ) 1(
  ١٣٥الوجيز في أصول الفقه، . ٤/٦٣٢كشف الأسرار، ) 2(
  .٥/١١٠رد المحتار، . ٨/٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق، . ٤/٦٣٢كشف الأسرار،) 3(
  .٦/٤٥مواهب الجليل، )4(
  .٣/٢٩٠مغني المحتاج، . ٤/٤الإقناع، . ٧/١٢٠المغني، )5(



 ٥٦

  .فالناس تخاف على أزواجها ومحارمها المحرمة كخيفتها على نفسها

  :التهديد بإتلاف مال

ن المال كثيراً فهو معتبر عند المالكية والشافعية والحنبليـة          إن كا 
  .)١(وبعض الحنفية

  :أنواع الإكراه

  : الإكراه الملجئ: أولاً

 أو  ،عضو منها بالقتل أو القطـع     هو الذي يكون بإتلاف النفس أو       
 قلّ الضرب أو كثر،     ،الضرب الذي يخاف منه تلف النفس أو العضو       

وقد سمي هذا الإكراه ملجأً لأنه      . مرهلأسان   الإن متأو بالتهديد لمن يه   
يضطر المكْره لمباشرة فعل لا يرضاه خوفاً من إنفاذ المكْرِه ما يهدِد            

ويجب أن يكون المهدد به متْلفاً للنفس أو مسبباً مرضاً مزمنـاً           . )٢(به
لا يزول، أو متلفاً عضواً من الأعضاء لأن حرمة الأعضاء كحرمة           

  . )٣(فس لأنها تبع لها، وهو معدِم للرضا مفْسِد للاختيارالن

  :الإكراه غير الملجئ: ثانياً

وهو الإكراه بما لا يفَوت النفس أو عضواً منها كالتهديد بالضرب            

                                 
 ٨/٤٣٤التـاج والإكليـل،     . ٥/١١٠رد المحتار،   . ٨/٢البحر الرائق شرح كنز الدقائق،      ) 1(

  .٤/٤الإقناع، . ٧/١٢٠المغني، . ٢/٨٣المهذب 
بـدائع  . ١٢٠/ ٧المغنـي،   . ٣/٢٩٠مغنـي المحتـاج،     . ٣١١-٥/٣١٠مواهب الجليل،   ) 2(

  .٧/٢٥٩الصنائع، 
  .٤/٦٣٢كشف الأسرار،) 3(



 ٥٧

الذي لا يخاف منه تلف النفس أو عضو منها أو بالحبس مدة طويلة،             
أُكـرِه عليـه لعـدم      وهذا مما لا يفسد معه الاختيار إلى مباشرة ما          

  .)١(الاضطرار إلى ذلك، لأن الصبر  على هذا ممكن له
والإكراه لا ينفي الأهلية بنوعيها، لأن الخطـاب متعلـق بالذمـة            

لكن يظهر أثر الإكـراه فـي       . وبالعقل والبلوغ، والإكراه لا يخِلّ به     
تصرفات المكْره عند الحنفية فيما لا يمكن نسبته إليه من التصرفات           

ل الإكراه، لأنه تصرف تحت التهديد، فالحامل على الفعـل هـو            حا
المهدد على الحقيقة لا المكْره المباشر للتصرف، وذلك لأن القاعـدة           

إن الإكراه لا أثر له في إهدار تصرفات الُمكْره، وإنما أثـره        : عندهم
  .)٢(في تبديل نسبتها منه إلى المكْرِه لأنه ينفذ ما أكره عليه

 يرى المالكية والشافعية أن الإكراه إن كـان بحـق كـإكراه             بينما
المدين على البيع وفاء للدين، فلا أثر للإكراه هنا، ويكون التـصرف            

وإن كان الإكراه بغير حق ملجئاً سـقط الحكـم عـن     . صحيحاً نافذاً 
الفاعل ونَفَذ على المكْرِه كما في إتلاف مال الغير، وفي حال عـدم              

الفعل على المكْرِه كما في الأقوال، سـقط الأثـر          القدرة على حمل    
  .)٣(المترتب عن المكْره والمكْرِه

                                 
  .٧/٢٥٩بدائع الصنائع، . ٤/٦٣٢كشف الأسرار، ) 1(
  .٤/٦٣٥كشف الأسرار،) 2(
  .٣/٦١روضة الطالبين، . ٦/٤١مواهب الجليل، ) 3(



 ٥٨

  الحجر: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان

  تعريف الحجر ودليل مشروعيته: المطلب الأول

  أسباب الحجر وأنواعه وحكمته: المطلب الثاني



 ٥٩

  المطلب الأول

   تعريف الحجر ودليل مشروعيته

   تعريف الحجر لغة:أولاً

بفتح الحاء يطلق على المنع، وعلى حضن الإنسان، وعلى         : الحجر
الحرام، ومنه سمي الحرام حِجراً بكسر الحـاء وضـمها وفتحهـا،            
ويسمى العقل حِجراً كونه يمنع صاحبه من فعل مـا يقْـبح وتَـضر              

  .)١(عاقبته

  :تعريف الحجر اصطلاحاً: ثانياً

والتقييد . )٢()منع عن التصرف قولاً لا فعلاً     :(نه عرفه الحنفية بأ   -١
بالقولي لأن الأفعال لا يحجر عنها كلها، فإن ما يوجب الضمان منها            
يؤاخذ بها، ولأن بعض الأقوال نفع محض كقبـول الهبـة والهديـة             

  . )٣(والصدقة
صفة حكْمِية توجب منع موصـوفها مـن        :( عرفه المالكية بأنه   -٢

  .)٤ ()د على قوته أو تبرعه بمالهنفوذ تصرفه في الزائ
 ومعنى حكمية؛ أي مقدرة في الشخص، فلا وجود مادي أو حسي           

  .لها، لكن تظهر آثارها

                                 
  .٢٨٤-٢/٢٨٢، لسان العرب، ١/١٩٠، المصباح المنير، ٣٧١القاموس المحيط، ) 1(
  .٥/١٩٠كنز الدقائق ، ) 2(
  .٩/١٩٨رد المحتار، ) 3(
محمـد  : صر خليل، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، تحقيـق    جواهر الإكليل شرح مخت   ) 4(

  . بيروت-، دار الكتب العلمية١٩٩٧، ١، ط١٤٦/ ٢عبد العزيز الخالدي، 



 ٦٠

وهو . )١ ()المنع من التصرفات المالية   : ( عرفه الشافعية بقولهم   -٣
  .منع مطلق من كل تصرف مالي، سواء لنفسه أو لغيره

 مـن التـصرف فـي       منع الإنسان :( عرفه الحنبلية فقالوا هو    -٤
وتعريفهم يوهم جواز تصرفاته في مال غيره، وهذا ممنوع،         . )٢()ماله

لأن من عجز عن التصرف في ماله، فهو عن غيره أعجـز، وهـذه    
  .التعريفات كلها بمعنى واحد، وأحسنها لفظاً تعريف الحنفية

  :دليل مشروعية الحجر: ثالثاً

  :القرآن الكريم: أولاً

 ¨ © § ¦¥¤ ¯ ® ¬ «ª: قوله تعالى- ١
 ́³²± ° )٣(.  
 عن إيتاء الأمـوال للـسفهاء      - سبحانه – نهى االله    :وجه الاستدلال 

وتمكينهم منه، وجعله في أيديهم، وبالتالي فلا تكون لهم عليه يد تدبير            
  .)٤(وتصرف

فدلت هذه الآية على أن الحجر ثابت علـى         (: قال الإمام الشافعي  
  .)٥()والرشداليتامى حتى يجمعوا خصلتين؛ البلوغ 

ــالى-٢ ــه تع   QP ONMLKJIHG: قول
                                 

  .٢/١٦٥مغني المحتاج، ) 1(
  . ٣/٤١٦كشاف القناع ،) 2(
   . ٥: النساء) 3(
، ١/٣١٨علـي البجـاوي،     : أحكام القرآن، محمد بن عبـد االله ابـن العربـي، تحقيـق            ) 4(

  . بيروت-، دار الفكر)د،ت)/(د،ط(
  .٣/٤١٦كشاف القناع، . ٣/٢١٥الأم، ) 5(



 ٦١

WVUT SR)١( .  
 أمر االله تعالى بكتابة الدين والإقـرار بـه غيـر            :وجه الاستدلال 

 ONMLKJIHG: منقوص، وقـال بعـد ذلـك      
WVUTSR QP        فأثبت الولايـة علـى الـسفيه 

والضعيف والذي لا يستطيع أن يمِلَّ هو، وأَمر وليه بالإملاء عليـه            
  .)٢( فيما لا غناء به عنه من ماله مقامهلأنه أقامه

الصبي، وبالذي لا يـستطيع     : المبذر، وبالضعيف : والمراد بالسفيه 
غير أن معنى الـسفه أوسـع مـن         . )٣(المغلوب على عقله  : أن يمِلّ 

يحصر بالمبذر، خاصة أن الفقهاء المعاصرين استقر رأيهم على أن          
وعليـه  . كان المال أو قليلاً   التبذير هو إنفاق المال في الحرام كثيراً        

  .)٤(فإن السفيه هو من يسيء التصرف في المال
¶ ¸   À¿ ¾½¼ »º¹ : وقوله تعالى- ٣

ÃÂÁ )٥(.  
@  :أن الخطاب للأولياء بنص الآية التي قبلهـا       : ووجه الدلالة 

BA)فاالله أمر بإيتاء اليتامى أموالهم، وهو أمـر مطلـق،          . )٦
هم أموالهم مـشروط بـأن يكونـوا         أن إيتاء  -سبحانه وتعالى -فببين  

                                 
  .٢٨٢: البقرة) 1(
  .٣/٢١٨الأم، ) 2(
  .٣/١٦٥مغني المحتاج ) 3(
  .٢/١٠٩٢ و١/٤٠٦الموسوعة الفقهية الميسرة، ) 4(
  .٦:النساء) 5(
  .٢:النساء) 6(



 ٦٢

  .)١(بالغين عقلاء راشدين وأمر بإمساك الأموال ما داموا سفهاء
  

  :السنة النبوية: ثانياً

أعتق رجل غلاماً له عن     :(  قال - – عن جابر بن عبد االله       -١
؟ فاشتراه نَُعيم بن عبـد      " من يشتريه مني  : "--، فقال النبي  )٢(دبر

 .)٣() إليهاالله، فأخذ ثمنه فدفعه

 أن هذا الرجل أفلس فأراد عتـق عبـده، فَحجـر     :وجه الاستدلال 
عليه ذلك، وباعه عليه وأعطاه ثمنه، وهذا أصل في تقرير          --النبي

  .الحجر إن وجدت أسبابه
باب من باع مال المفْلِـس      :(وقد عنون البخاري لهذا الحديث بقوله     

  .)٤( )نفق على نفسهأو المعدِم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ي
  .)٥()خذوا على أيدي سفهائكم: (-- قول النبي-٢

  .وهو واضح الدلالة على المعنى المقصود من الاستدلال
كان معـاذ   : ( عن عبد الرحمن بن مالك بن كعب عن أبيه قال          -٣

 سمحاً، شاباً، جميلاً، من أفضل شباب قومه، و كان لا           --بن جبل 
                                 

  .٢/٢٢٨جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ) 1(
لـسان العـرب،    . ٢/٩٨وته، النهاية في غريب الحديث والأثر، ابـن الأثيـر،           أي بعد م  ) 2(

وليس هذا المراد هنا، إنما الإفلاس أو العدم، فالاحتمال قائم بينهما، مع أن أحـد               . ٤/٢٧٣
. الأمرين يخرج من الآخر، لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه، فلأن يبيعه لحق الغرماء أولـى               

  .٦٦-٥/٦٥فتح الباري، 
  . ٢٤٠٣: ، حديث رقم٢/٧١٦صحيح البخاري ) 3(
  .٢٤٠٣: ، حديث رقم٢/٧١٦صحيح البخاري، ) 4(
  .٤٥سبق تخريجه ص ) 5(



 ٦٣

    اندحتى أغلق ماله كله من الدين، فأتى النبي  يمسك شيئاً، فلم يزل ي -
-              وا، فلو تركـوايطلب إليه أن يسأل غرماءه أ ن يضعوا له، فأَب 

فبـاع  . --لأحد من أجل أحد، تركوا لمعاذ بن جبل من أجل النبي          
  .)١()كل ماله في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء--النبي

 على المدين   وفي هذا الحديث دلالة واضحة على مشروعية الحجر       
  .لحق الغرماء

  :الإجماع: ثالثاً

أجمعت الأمة على مشروعية الحجر من حيث الأصل، وإنما كان          
  .)٢(خلافهم في أسبابه وموجباته

                                 
الـسنن  . ٣/٢٧٠المستدرك على الصحيحين    . ١٥١٧٧: ، رقم الحديث  ٨/٢٦٨المصنف،  ) 1(

  .٤/٢٥٤مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، . ٦/٨٠الكبرى، 
م، دار الكتب العلمية    ١٩٨٨،  ٢، ط ٣٥نذر النيسابوري،   الإجماع، محمد بن إبراهيم بن الم     ) 2(

  .٢/٢٧٩بداية المجتهد، .  بيروت–



 ٦٤

  أسباب الحجر وأنواعه وحكمته: المطلب الثاني

  :أسباب الحجر: أولاً

للحجر أسباب كثيرة منها؛ السفه، والإفلاس، والصغر، والجنـون،     
ت، وقد عرضت لها عندما تحدثت عن عوارض الأهلية         ومرض المو 

  .في المبحث الأول من هذا الفصل

  :أنواع الحجر: ثانياً

  : الحجر لحق الغير-١

والمقصود به حفظ حقّ غير المحجـور عليـه، وهـم الغُرمـاء،      
والمرتَهِن، والورثة في مرض موت مورثِهِم، والمـسلمين فـي ردة           

  .)١( شريكه إذا طلب حقه في الشفعةأحدهم، والشفيع في سهم

  : الحجر لحقّ المحجور عليه-٢

  .)٢(أي لحظّ نفسه، وذلك كالحجر على السفيه والصغير والمجنون

  :حكمة الحجر: ثالثاً

الحكمة من الحجر تحقيق مصلحة المحجور عليه إن كان صبياً أو           
 ـ           ة سفيهاً أو مبذراً أو مجنوناً، وتحقيق مصلحة غيره من ذوي العلاق

إذا كان مفلساً، فقد أمر االله بذلك، ونهى عن كل تصرف يضر بهـم،           
  . بعباده- تعالى-فكان الحجر لطفاً ورحمة من االله

                                 
  .٣/٤١٦كشاف القناع، . ٢/١٦٥مغني المحتاج، ) 1(
  .المصدرين السابقين) 2(



 ٦٥

فالصبي ومن في حكمه لا تسقط أهلية التملك والحيازة عنه، وإنما           
يسقط عنه ما يترتب على الملكية من تصرفات؛ كـالبيع والـشراء             

ذلك وأناب عنهم غيرهم، ريثمـا      والعقود، فقبض الشرع أيديهم عن      
  .يبلغون رشدهم

وأما المفلس الذي ركبته الديون، فقد يتصرف بما بقي مـن مالـه             
على وجه يضر به أصحاب الحقوق عليه، فكـان الحجـر تحقيقـاً             

  .لمصلحة الجميع
ولا شك أن الحجر على بعض الأشخاص لمصلحتهم ولمـصلحة          

الرحمة بهم، ومعـاونتهم    غيرهم، إنما يكون من باب الشفقة عليهم و       
  .1)(على تخطي الظروف التي يعيشونها

إن االله  :( عن إضاعة المال فقال    --ومن أجل هذا نهى رسول االله     
حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنعاً وهات، ووأْد البنات، وكَرِه لكم قِيل 

  .2)()وقَال، وكَثرة السؤال، وإضاعة المال
هو ضوابط وحـدود،    بل  نسان  والحجر ليس تضييقاً على حرية الإ     

فإذا تعدى الإنسان في تصرفاته، تدخلت قوة التشريع وقوة الـسلطان           
  .لمنعه من التعدي والافتآت على الأفراد والمجتمع

 الفاقـد   وعليه يكون الحجر بمثابة القيد على تـصرفات الإنـسان         
، وذلك من أجل الحفاظ على مصلحة نفـسه أولاً،          الأهلية أو ناقصها  

  :يره ثانياً، ويتضح ذلك من خلال النقاط التاليةومصلحة غ

                                 
الفقه المنهجي على مذهب الإمـام الـشافعي، مـصطفى الخـن            .٥/١٩١تبيين الحقائق،   ) 1(

  . دمشق-، دار القلم٢٠٠٠، ٤ ط،٣/٥٩٥ومصطفى البغا وعلي الشربجي، 
  . ٥٩٧٥: ، رقم الحديث٤/١٨٩٣صحيح البخاري، ) 2(



 ٦٦

  : تعلق حقّ الغرماء بعين ماله-١

وذلك لأن مال المدين يباع في دينه لحقّ غرمائه، فكانت حقـوقهم            
متعلقة به كالرهن، وبناء على هذا فلا يصح تصرف المدين في شيء            

  .)١(من ماله 

  : تعلق حقّ الدائن بعين ماله-٢

رجلٌ شيئاً لشخص فأفلس، فوجد عين ما باعه        فإذا باع أو أقرض     
وبهذا قضى . )٢(أو أقرضه عند غريمه كان أحقّ به من سائر الغرماء        

من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان : (، حيث قال--رسول االله 
  )٣().قد أفلس فهو أحقُّ به من غيره

  : بيع مال المدين وتقسيمه-٣

فلس عليه لحق الغرماء، فيرد لهم      للحاكم أو المحتَسِب بيع مال الم     
حقوقهم من ماله المباع كل بِقَدر دينه، لأن فيه تسوية بينهم، وذلـك             

  .)٤(عملاً بحديث معاذ الذي سبق ذكره

  : انقطاع الطلب عن المدين-٤

  .)٥( ¿ ¾½¼» º¹:وذلك لقوله تعالى
على الدائنين إنظار المدين وإمهاله حتى يتيسر لـه الـسداد،           : أي

                                 
  .٣/٤٢٣كشاف القناع، . ٤/٢٩٢المغني، . ٧/٢٥٥بدائع الصنائع، ) 1(
  .٣/٤٢٥كشاف القناع، . ٤/٢٩٢المغني، ) 2(
  .٤/١٧٦صحيح مسلم، كتاب المساقاة، . ٢/٧١٨صحيح البخاري، كتاب الاستقراض، ) 3(
  .٤٣٢ و٣/٤٢٠كشاف القناع،. ٢٩٢/ ٤المغني، . ٧/٢٥٧ الصنائع، بدائع) 4(
  .٢٨٠: البقرة) 5(



 ٦٧

وذلك حتى يشيع جـو مـن التـراحم بـين           . )١(ا أرحم بالمدِين  وهذ
 :المؤمنين، ليـصل المجتمـع بعـدها إلـى تنفيـذ قولـه تعـالى              

È ÇÆ ÅÄÃÂÁ )٢.(  

وهذا إرشاد من االله لعباده بالتصدق على المعسر بإبراء ذمته مـن            
  .الدين الذي لَزِمه لهم، ما دام غير قادر على السداد

من أنظر معـسراً أو     : (هذا المعنى بقوله   على   --وقد أكد النبي  
  .)٣()وضع له أظلَّه االله في ظلِّ عرشه يوم القيامة 

أن من باع ماله من محجور عليه وهو عـالم          : ويترتب على ذلك  
بحجره، لم يجز طلبه حتى ينفك حجره، وذلك لتعلق حـقّ الغرمـاء            

  .)٤(بعين مال المفلس

  

                                 
  .٣/٤٤٢كشاف القناع، ) 1(
  .٢٨٠: البقرة) 2(
: سنن الترمذي بتخريج الألباني، وقـال الترمـذي       . ٢/٣٥٩مسند الإمام أحمد واللفظ له،      ) 3(

  .١٣٠٦: ، رقم الحديث٣٠٩حسن صحيح، وصححه الألباني، 
محمـد عيـد العباسـي،      : لسبيل في شرح الدليل، إبراهيم بن محمد ضويان، تحقيق        منار ا ) 4(

.  ٤/٢٩٣المغنـي،   . الريـاض -، مكتبة المعارف للنـشر والتوزيـع      ١/١٩٩٦، ط ١/٣٨٠
  .٣/٤٤٢كشاف القناع، 



 ٦٨

  الولاية : المبحث الثالث

  : مطالبوفيه أربعة

  .تعريف الولاية: المطلب الأول

  .أنواع الولاية: المطلب الثاني

  .من تثبت عليه الولاية:  المطلب الثالث

  .الفرق بين الولاية والوصاية: المطلب الرابع



 ٦٩

  تعريف الولاية: المطلب الأول

  )١(تعريف الولاية لغة: أولاً

لْينُو: الوالقرب والد .  
لِيوال: والو ،حبديق، والنّصيرالمص.  

  .النّصرة: السلطان، والولاية والوِلاية: والوِلاية بالكسر
المتولّي لأمور  : هو النّاصر، وقيل  : -تعالى-والولي في أسماء االله   

الوالي، وهو مالك الأشياء جميعها     : -عز وجل -العالم، ومن أسمائه    
  .المتصرف فيها

وما لم يجتمع ذلك فيه لـم       والولاية تشعر بالتّدبير والقدرة والفعل،      
وولي اليتيم الذي يلي أمره ويقـوم بكفايتـه،         . يطلق عليه اسم الوالي   

الذي يلي عقد النّكاح عليها، والجمـع أوليـاء، ومنـه           : وولي المرأة 
أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها، ورواه بعضهم بغيـر          :( الحديث

  .)٢()إذن وليها
      ،لى في الدين هو الوليوتعالى-قال االله والم-:  Ù Ø × Ö Õ

                                 
، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري،            ١٥/٤٠٦لسان العرب،   ) 1(

، بيروت، دار العلـم للملايـين،   ٢، ط)٢٥٣٠-٢٥٢٨/(٦طار  أحمد عبد الغفور ع   : تحقيق
، معجم المقاييس في اللغة، أحمد بن فـارس، حققـه           . ١٣٤٤القاموس المحيط،   . م١٩٧٩

المعجم الوسيط، إبـراهيم    .١٤١٨، بيروت، دار الفكر،     ٢، ط ١١٠شهاب الدين أبو عمرو،     
  ).د، ت(، ٢، ط٢/١١٠١أنيس ورفاقه، 

، كتاب النّكاح، رقم الحديث     ٢٥٩ محمد ناصر الدين الألباني، ص       سنن الترمذي، بتخريج  ) 2(
  .حديث حسن: ، وقال الألباني١١٠١



 ٧٠

ßÞ ÝÜÛÚ )١(.  
\ [^_`  f edcb a: ومنه قوله تعالى

g)تعالى-، وقرئ قوله)٢-:cba`  بالفتح وبالكسر 
  .بمعنى النُّصرة

  .، أي من كنت وليه)٣()من كنت مولاه فعليّ مولاه: (ومنه الحديث
 ـ       : والولاية ن من الولي وهو القرب، فهي قرابة حكمية حاصـلة م

  .تقلّده وقام به: لَزِمه، وتولّى الأمر: وتولّى الشيء. العتق أو الموالاة
فالولاية من كلّ ما سبق تشعر المتتبع أنّها القيام على شؤون الغير            

  .ومتابعتها وتدبير أمره بما يصلح حاله

  : تعريف الولاية اصطلاحاً: ثانياً

  : الولاية عند الحنفية: أولاً

تنفيذ القول على الغير شاء :(الولاية: ير الأبصار جاء في كتاب تنو 
  .)٤()أو أبى

 أن هذا التعريف منصرف إلى ولايـة الحـتم          )٥(واعتبر الكاساني 

                                 
  .١١محمد، ) 1(
  .٧٢الأنفال، ) 2(
سنن ابـن  .٣٧١٣، كتاب المناقب، رقم الحديث   ٨٤٢سنن الترمذي، بتخريج الألباني، ص      ) 3(

، وصححه  ١٢١رقم الحديث   ،  ٣٧ابن ماجة ، ص      ماجة بتخريج الألباني ، محمد بن يزيد      
، الرياض، مكتبة المعـارف     –رضي االله عنه  -، باب فضل علي بن أبي طالب      ١الألباني، ط 

  ).د، ت(للتوزيع والنشر، 
  .٤/١٥٤تنوير الأبصار، ) 4(
علاء الدين بن مسعود بن أحمد، ملك العلماء الكاسـاني، مـن شـيوخه عـلاء الـدين                  ) 5(



 ٧١

والإيجاب على الصغيرة ولو ثيباً، وبـين أن هنـاك ولايـة النّـدب              
  . )١(والاستحباب؛ كالولاية على الحرة البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً

ريف يبين حكم الوِلاية من حيث أثرها الثابت لها، لا بشرح     وهو تع 
  .)٢(حقيقتها

  :الولاية عند الشافعية: ثانياً

من له على المرأة ملك، أو بنوة، أو : "جاء في تكملة المجموع قوله
أبوة، أو تعصيب، أو ولاء، أو إيصاء، أو كفالة، أو سـلطنة، أو ذو              

لولي إلا أنه يمكن اعتباره تعريفاً      وهذا التعريف وإن كان ل    . )٣("إسلام
  .للولاية، إذ إن أصلهما واحد في الّلغة

  :الولاية عند المالكية والحنبلية: ثالثاً

لم أجد سوى بعض التعريفات اللُّغوية القريبة لهذا المعنى، ولم أجد          
  .تعريفات اصطلاحية

وبعد استقراء هذه المسألة في كتب المذاهب الأربعـة، لـم أجـد             
 الذي أورد عليـه     -عريفاً يمكن أن يستند إليه، سوى تعريف الحنفية       ت

 المذكور في مطلع هذا المبحث، ثم تعريف الشافعية         -الكاساني انتقاده 
في المجموع، الذي شمل أنواع الولاية كذلك، ولم يقتصر على ولاية           

                                                                                        
لإسلام البزدوي صاحب أصول البـزدوي، مـن        السمرقندي صاحب تحفة الفقهاء وصدر ا     

الـسلطان المبـين فـي    "شرح تخفة الفقهاء، و   " بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    " مصنفاته
  .٥٣الفوائد البهية، .  هـ٥٨٧، توفي سنة "أصول الدين

  .٣٦٨-٣٦/ ٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ) 1(
  . ٨١٨-٢/٨١٧المدخل الفقهي العام، ) 2(
  .١٦٧ /١٩ ،، عادل عبد الموجود وآخرونملة المجموع شرح المهذبتك) 3(



 ٧٢

  .التّزويج

  : التعريف المختار للولاية

قيام شخص كبير راشد على     :( نهاتعريف الشِّيخ الزرقا حيث قال إ     
  .)١()شخص قاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية

فهذا التعريف يشمل الولاية العامة، كولاية الدولـة والـسلطان، و         
  . الولاية الخاصة كالولاية على النّفس أو المال

                                 
  .١/٣٨المدخل الفقهي العام، ) 1(



 ٧٣

  أنواع الولاية : المطلب الثّاني

  :)١( نوعينتنقسم الولاية من حيث عمومها وخصوصها إلى

  :الولاية العامة: أولاً

سلطة على إلزام الغير وإنفاذ التصرف عليـه        : الولاية العامة هي  
  .دون تفويض منه، تتعلق بأمور الدين والدنيا والنفس والمال

وهذه الولاية تهيمن على مرافق الحياة العامة وشؤونها، من أجـل           
  .)٢(جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها

  :الولاية الخاصة: ثانياً

تطلق الولاية الخاصة عند الفقهاء على ثلاثة أنواع مـن الـسلطة            
الولاية الجبرية، وولاية متولي الوقف وهي ولاية مالية محضة         : هي

غير ناشئة عن نقص في الأهلية ولا علاقة لهـا بـالنفس، وولايـة              
القصاص، وهي السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل لاسـتيفاء           

  . )٣( في القصاصحقهم

  :أنواع الولاية الخاصة

وهذه الولاية تنقسم إلى ولاية جبرية وولاية متولي الوقف وولايـة        
  .القصاص

                                 
. ١٨٦الأشباه والنظـائر، الإمـام ابـن نجـيم،      . ١٥٤الأشباه والنظائر، الإمام السيوطي،     )1(

وزارة الأوقـاف والـشؤون الإسـلامية      : ، إصـدار  ٤٥/١٣٩الموسوعة الفقهية الكويتية،    
  . الكويت-م، طباعة ذات السلاسل ١٩٨٣، ٢الكويتية، ط

  .٤٥/١٣٩الموسوعة الفقهية الكويتية، )2(
  .٤٥/١٣٩المصدر نفسه، ) 3(



 ٧٤

  : الولاية الجبرية-١

وهي التي يفَوض الشرع فيها شخصاً راشداً التصرف لمـصلحة           
 .القاصر في تدبير شؤونه الشخصية والمالية

التي تقبل النيابـة، وتكـون      فيقوم مقام القاصر في جميع الحقوق       
تصرفاته نافذة عليه جبراً إذا كانت مستوفية لشرائطها الشرعية، ولا          

وهـذه الولايـة    . )١(يكون للقاصر إذا بلغ راشداً أن ينقض شيئاً منها        
  :قاصرة ومتعدية

قدرة الشّخص شرعاً علـى إنـشاء التّـصرف         :(  فالقاصرة هي 
  . )٢ ()الصحيح النّافذ على نفسه

قدرة الشّخص شـرعاً علـى إنـشاء التّـصرف          :(عدية هي  والمت
  . )٣ ()الصحيح النّافذ لغيره

  :والولاية المتعدية نوعان
سلطة على شؤون القاصر المتعلقة     :( وهي : الولاية على النفس   -أ

  . )٤()بشخصه ونفسه كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل
ص المالية  سلطة على شؤون الشخ   : ( وهي : الولاية على المال   -ب

  .)٥ ()من عقود وتصرفات وحفظ وإنفاق
  . وهذه الولاية الجبرية على المال هي موضوع رسالتي

                                 
  .١٨٦الأشباه والنظائر، الإمام ابن نجيم، . ١٥٤الأشباه والنظائر، الإمام السيوطي، ) 1(
م، ١٩٩٧،  ٣ط. ٦/٣٣٩، عبد الكـريم زيـدان،       المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم     ) 2(

  .مؤسسة الرسالة، بيروت
  .٦/٣٣٩، المصدر نفسه) 3(
  .٢/٨١٦المدخل الفقهي، ) 4(
  ٢/٨١٦المصدر نفسه، ) 5(



 ٧٥

  :  ولاية متولي الوقف-٢

وهي ولاية مالية محضة غير ناشئة عن نقص فـي الأهليـة ولا             
 .)١(علاقة لها بالنفس

  : ولاية القصاص-٣

اء حقهم فـي  وهي السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل لاستيف 
 .)٢(القصاص

  :العلاقة بين الولاية العامة والولاية الخاصة: ثالثاً

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، لذا تقدم الخاصـة علـى            
العامة إذا اجتمعتا، ومثالها أن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند 

مـام أن   عدم ولِي لهما ولو كان ذا رحم محرم أو أمـاً، ولـيس للإ             
  .)٣(يستوفي القصاص والصلح والعفو، والولي يملك ذلك

                                 
حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطـالبين، أحمـد بـن أحمـد                 ) 1(

مغني المحتـاج،   .  مصر -م، مكتبة مصطفى البابي الحلبي    ١٩٥٦،  ٣، ط ٢/٣٠٥القليوبي،  
  .٤٥/١٣٩الموسوعة الفقهية الكويتية، . ٢/٣٢٢

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك، أبـو       . ٢/٤٠١بداية المجتهد،   ) 2(
تكملة المجموع شـرح  .  بيروت-، التجارية المتحدة ٢، ط٣/١٢٥بكر بن حسن الكشناوي     

سـوعة الفقهيـة    المو. ، مكتبة الإرشـاد، جـدة     ٢٠/٣٩٩المهذب، محمد نجيب المطيعي،     
  .٤٥/١٣٩الكويتية، 

  .١٥٤الأشباه والنظائر، السيوطي، . ١٦٠الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ) 3(



 ٧٦

  من تثبت عليه الولاية:  المطلب الثالث

تثبت الولاية الخاصة الجبرية على النفس والمال على المحجـور          
عليهم، وهم الصغير والمجنون والمعتوه والسفيه، وتـستمر مـا دام           

  .)١(الولايةالوصف الموجب لها قائماً، فإذا زال انقطعت عنهم 

  : الصغير: أولاً

  . )٢(ضد الكبير: الصغير في اللغة
  .)٣(مـن لـم يبلـغ مـن ذكـرٍ وأنثـى           : ف الفقهاء وهو في عر  

 ¶ :؛ لقوله تعـالى   )٤(والصغير تثبت عليه الولاية باتفاق أهل العلم      
ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ ¸)٥(.  

أي اختبروهم في حفظهم لأموالهم حين بلوغهم سـن النكـاح، فـإذا     
وعلمتم منهم حفظاً لأموالهم وصلاحاً في تـدبير معايـشهم          أبصرتم  

  .)٦(فادفعوا إليهم أموالهم

  :المجنون:ثانياً

والمجنون من الجنون، وهو اختلال العقل، بحيث يمنـع جريـان           
                                 

  . ٥٧-٢٣عرضت الموضوع هنا باختصار، ومن شاء التفصيل فليراجع ص) 1(
  . صغر: ، مادة٤/٤٥٨لسان العرب، ) 2(
ــائق،) 3( ــين الحق ــل،. ٥/٢٠٣تبي ــواهر الإكلي ــالبي. ٢/١٤٦ج ــة الط . ٣/٤٦٥ن، روض

  .٣٢٧-٤/٣٢٥المغني،
ــائق،) 4( ــين الحق ــل،. ٥/٢٠٣تبي ــواهر الإكلي ــالبين، . ٢/١٤٦ج ــة الط . ٣/٤٦٥روض

  .٤/٣٢٥المغني،
  .٦: النساء) 5(
  ٤/٢٢٥المغني، ) 6(



 ٧٧

والجنـون أصـلي    . )١(الأفعال والأقوال على نهج العقـل إلا نـادراً        
ن يبلغ عـاقلاً  وطارئ، فالأصلي أن يبلغ الإنسان مجنوناً، والطارئ أ     

  .ثم يطرأ عليه الجنون، وكلاهما قد يمتد وقد لا يمتد
ويعتبر الجنون مؤثراً في أهلية الأداء فحسب فيعدمها؛ لأنها إنمـا           

  .تثبت بالعقل والتمييز، والمجنون فاسد العقل فاقد التمييز
  .)٢( وقد اتفق الفقهاء على الحجر على المجنون ونصب ولي عليه

  : وهالمعتُ: ثالثاً

اختلال في العقل يجعل صاحبه قليل الفهم       :(المعتوه من العتَه، وهو   
، ويفترق عـن  )٤( وهو نوع من الجنون).٣()مختلط الكلام فاسد التدبير  

 وهـو مثـل     )٥(المجنون بأنه لا يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون        
، لكن الحنفية يميزون بين     )٦(المجنون تثبت عليه الولاية ويحجر عليه     

  :عين من العتَهنو
نوع يفقِد صاحبه الإدراك والتمييز فيكون كالمجنون، فيأخذ أحكام         

ونوع يبقى لصاحبه شيء من الإدراك والتمييز،       . الصبي غير المميز  

                                 
  .٢/١٦٧: التلويح على التوضيح) 1(
كـشاف  . ٢/١٦٥مغنـي المحتـاج،     . ٥/٧٥التاج والإكليل،   . ٨/١٨٦تكملة فتح القدير،    ) 2(

  .٣/٤٤٦اع، القن
  .٥/١٩١تبيين الحقائق، ) 3(
  .٥ص/٢قسم/ م١تهذيب الأسماء واللغات، ) 4(
  .المصدر السابق) 5(
كـشاف  . ١٦٥م\٢مغنـي المحتـاج،     . ٥/٧٥التاج والإكليل،   . ٨/١٨٦تكملة فتح القدير،  ) 6(

  .٣/٤٤٦القناع، 



 ٧٨

  .)١(وهذا حكمه حكم الصبي المميز، فله أهلية أداء ناقصة

  : السفيه: رابعاً

والسفَه نقـص فـي   . )٢(السفه في اللغة سفِه فلان سفَاهةً فهو سفِيه 
  .)٣(العقل، وهو ضد الحلم

خِفَّة تعرض للإنسان فتحمله على العمل بخـلاف طـور    : (والسفَه
  .)٤()العقل وموجب الشرع

ثم جعل الفقهاء دلالة اللفظ على التصرف في المـال دون سـائر             
هو التصرف في المال علـى خـلاف مقتـضى          : (التصرفات فقالوا 

  .)٥() العقلالشرع والعقل مع قيام 
والسفَه لا ينافي الأهلية، لكنه يؤثر في بعض الأحكام، ويظهر أثره           
عند الحجر على البالغ العاقل السفيه، وفي الحجر على الصبي إذا بلغ 

  .)٦(سفيهاً
وغني عن القول أن المغفل الذي لا يهتدي إلى التصرفات الموفقة،          

 ـ       سفيه فـي الحكـم، وإن   فَيغْبن في بيعه وشرائه لطيب قلبه، فهو كال
افترق عنه في عدم قصد الفساد والتبذير، جاء في شرح مجلة الأحكام 

والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وعطائهم، ولم يعرفـوا          :( العدلية

                                 
  .٥/١٩١تبيين الحقائق، . ٩/٢٠٠رد المحتار، ) 1(
  .، مادة سفه١٠٦المصباح المنير، ) 2(
  .، مادة سفه١٦٠٩القاموس المحيط، . ، مادة سفه٣/١٧٩معجم مقاييس اللغة، ) 3(
  .١٣٥التعريفات، ) 4(
  .٩٨٨شرح المنار، ) 5(
  .٥/١٩٣تبيين الحقائق، ) 6(



 ٧٩

طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم، يعـدون مـن           
  .)١ ()السفهاء

                                 
  .٩٤٦: ، مادة رقم٥٨٦ص/ ٩ج/٤درر الحكام شرح مجلة الحكام، م) 1(



 ٨٠

  يةالعلاقة بين الولاية والوصا: المطلب الرابع

سلطة على شخص القاصر لتنشئته،     : الولاية كما سبق تعريفها هي    
  .وتطبيبه، وتعليمه، وسائر التّصرفات المتعلّقة بشخصه

سلطة إدارية علـى مـال القاصـر لحفظـه،        :(فهي وأما الوصاية 
   ).١()وإدارته، واستثماره

تـدبير الكبيـر   :( وقد عرف الدكتور وهبة الزحيلي الولاية بأنهـا     
 ويظهر من تعريفه أنـه  ).٢()شؤون القاصر الشخصية والمالية الراشد  

  .يعتبر الولاية شاملة لولاية النّفس والمال معاً
ومن خلال استعراض أقوال الفقهاء حول كلّ من الولاية والوصاية     
يظهر أن الولاية إذا أطلقت، فإنها تشمل الولاية على النّفس والمـال            

  .إنّها تكون على المال فقطف، خلافاً للوصاية عند إطلاقها

  :الفرق بين الولاية والوصاية

  )٣ (:هناك عدة أمور تختلف فيها الولاية عن الوصاية
إن الولاية أعم من الوصاية؛ لأن الولاية تكون علـى          : الأمر الأول 

  .النّفس والمال، أما الوصاية فلا تكون إلا على المال غالباً
لوصاية، لأن حق الولاية مـستمد       الولاية أقوى من ا    :الأمر الثاني 

من الشّرع، وتثبت للعصبات الأقرب فالأقرب، أما الوصاية فلا تملك          

                                 
  .١/٣٨المدخل الفقهي العام، ) 1(
  .م،دار الفكر، دمشق١٩٨٩، ٣، ط٧/٧٤٦لامي وأدلته، الدكتور وهبة الزحيلي، الفقه الإس) 2(
الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، عبـد         . ١٦٠الأشباه والنظائر، ابن نجيم،     ) 3(

  . بيروت-، دار الكتب العلمية١٩٩٠، ١، ط١٥٤الرحمن بن أبي بكر السيوطي، 



 ٨١

هذه القوة، إذ إن الوصي يستمد وصايته مـن إذن الأب أو الجـد أو               
  .القاضي

 لا يستطيع أحد أن يعزل الولي بلا سبب شرعي، أما           :الأمر الثالث 
  .ضي عزله متى شاءالوصي فيجوز للموصِي أو القا

يجوز أن يتعـدد الأوصـياء مـن نفـس الدرجـة            : الأمر الرابع 
والتّصرف، أما الأولياء فإن الأقرب يحجب الأبعد من التّـدخل فـي            
الولاية، وله الحقّ وحده في التّصرف بالولاية؛ فالعلاقة بين الولايـة           

والوصاية أخص والوصاية علاقة عموم وخصوص، فالولاية أعم.  
عد، فقد ارتأيت في رسالتي هذه، تقسيم ما يعرف عنـد الفقهـاء    وب

بالولاية المالية إلى قسمين، ولاية على المال، وهي ما استمد سلطانه           
من الشّرع، ووصاية على المال، وهي ما استمد سلطانه من الـولي            
كالأب أو الجد أو القاضي، وسيظهر الفرق بينهما من خلال عرض           

  .أحكام كلٍّ منهما



 ٨٢

  الولاية على المال: الفصل الثاني

  :وفيه مبحثان

تعريف الولاية المالية وأنواعها والفرق بينها وبـين        : المبحث الأول 
  الوصاية وولاية الأم

  تصرفات الولي في مال المحجور: المبحث الثاني



 ٨٣

تعريف الولاية المالية وأنواعها والفرق بينها وبين       :  المبحث الأول 
  الوصاية وولاية الأم
  :وفيه ثلاثة مطالب

  تعريف الولاية المالية و أنواعها: المطلب الأول

  الأولياء؛ شروطهم وترتيبهم: المطلب الثاني

  ولاية الأُم: المطلب الثالث



 ٨٤

  تعريف الولاية المالية وأنواعها: المطلب الأول

  : تعريف الولاية المالية: أولاً

  .)١()قدرة الشخص شرعاً على التصرف بمال الغير:( هي

  :شرح التعريف

  .جنس في التعريف، ومعناها التمكين: القدرة
قيد يخرج به المحجور عليهم، لأن تصرفاتهم غير معتبرة         : شرعاً

  .شرعاً
  يشمل الأقوال والأفعال الصادرة عن الشخص: التصرف
  .قيد يخرج به مال نفسه: مال الغير

  :أنواع الولاية المالية: ثانياً

إلى نوعين؛ الولاية القاصـرة والولايـة       تنقسم الولاية على المال     
  .)٢(المتعدية

  : الولاية المالية القاصرة-١

بمعنى المقتصرة، وهي سلطة المرء على مال نفسه، وهي ثابتـة           
لكل من له أهلية أداء كاملة، وهو البالغ العاقل الرشيد، ذكراً كان أم             

                                 
شرح الخرشي على خليـل،     . ٥٩: ، مادة ٥٢ص/١ج/١مدرر الحكام شرح مجلة الحكام،      ) 1(

القواعـد  . ١٥٤الأشباه والنظائر، السيوطي،    . ١٨٦الأشباه والنظائر، ابن نجيم،     . ٣/١٨١
  ).ت.ط، د.د(، ٣/٣٤٥الفقهية، محمد بن عبد االله الزركشي، 

-لمم، دار الق  ١،١٩٩٤، ط ٥١نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية، الدكتور نزيه حماد،         ) 2(
  .دمشق



 ٨٥

 أنثى، فمن كانت هذه صفته فله أن يتصرف في مال نفسه بما يـشاء             
  .من أنواع التصرفات الجائزة شرعاً

  : الولاية المالية المتعدية-٢

  :)١(هي سلطة المرء على مال غيره، وهي قسمان

  : ولاية متعدية أصلية-١

وهي التي ثبتت بإثبات الشارع من غير حاجة إلـى مثْبِـت مـن              
البشر، ولا يملك صاحبها عزل نفسه منها، لأنها لم تثبت له بإرادته،            

  .ا النوع في ولاية الأب والجد على مال ولدهماوينحصر هذ

  : ولاية متعدية نيابية-٢

وهي التي تستمد سلطانها من شخص أثبت له الشرع ولاية مالية،           
أي أن غيره يعطيه هذه السلطة، كالوصي الذي يستمد ولايتـه مـن             

  .الأب أو الجد أو القاضي، الذين أعطاهم الشرع هذه السلطة
أفرد أحكام  ل كل واحدة منهما عن الأخرى، و      وقد ارتأيت أن أفص   

، واصطلحت على تسمية الولاية المتعدية      كل منهما في فصل مستقل    
الأصلية بالولاية المالية، وتسمية الولاية المتعدية النيابية بالوصـاية         
المالية، فحيثما استخدمت مصطلح ولاية أو وصاية في رسالتي فإني          

   .أقصد ذلك للتفريق بينهما

                                 
  .٥٩نظرية الولاية، ) 1(



 ٨٦

  الأولياء شروطهم وترتيبهم: طلب الثانيالم

  :شروط الأولياء: أولاً

يشترط الفقهاء أن يتوفر في الولي الذي تنعقد لـه الولايـة علـى          
العقل والبلوغ والإسلام   : المحجور عليهم مجموعة من الشروط؛ هي     

  .والعدالة والحرية والكفاية، وسأعرض لهذه الشروط بالتفصيل

  :  العقل-١

العلـم بوجـوب    :( أو هـو  . )١ ()لمتهيئة لقبول العلم  القوة ا :( وهو
وقد اتفـق   . )٢()الواجبات، واستحالة المستحيلات، ومجاري العادات    

الفقهاء على اشتراط العقل في الولي، وعدم صحة تولية المجنـون،           
لأنه عاجز عن النظر في شؤون نفسه، فاقد للتمييز لما فيه المصلحة،         

جراء أي تصرف شرعي قولي أو فعلي،       فاسد التدبير، وليس أهلاً لإ    
لأن عبارته ساقطة في معيار الشرع، ومن باب أولى أن لا تكون له             

  .)٣(ولاية على غيره
  

                                 
محمـد سـيد    : المفردات في غريب القرآن، الحسن بن محمد الراغب الأصفهاني، حققـه          ) 1(

  . مصر-م، مكتبة البابي الحلبي ١٩٦١، ٣٤١كيلاني، 
، دار الغـرب الإسـلامي،      ٥٨عبد المجيد النجار،    . خلافة الإنسان بين الوحي والعقل، د     ) 2(

  . لبنان-م، بيروت١٩٨٧
كـشاف القنـاع،   .٦/٥٨روضة الطالبين، . ٢/١٢بداية المجتهد، . ٢/٣٥٥بدائع الصنائع،  ) 3(

  .٣/٢٦منار السبيل، . ٣/٤٤٦



 ٨٧

  : البلوغ-٢

وقد اتفق الفقهاء على اعتبار البلوغ      . )١()انتهاء حد الصغر  : (وهو
علامة على اكتمال القوى العقلية، ولما كانت الولاية معتبرة بـشرط           

، لم يصح إسنادها لمن لا يحسن تشخيص المصلحة لنقـصان           النظر
عقله، وإذا كان الصغير ممنوعاً من التصرف بمالـه، مـستحقاً لأن            

  .)٢(يولَّى عليه، لم تصح توليته على غيره

  :  الرشد-٣

وقد اختلف العلماء في تعريفه، فعرفه الجمهـور وهـم الحنفيـة            
وعرفه الشافعية  . )٣()صلاحهتثمير المال وإ  :( والمالكية والحنبلية بأنه  

الصلاح في الدين حتى تكـون الـشهادة جـائزة، وإصـلاح            :( بأنه
  .)٤()المال

  : الإسلام-٤

اتفق الفقهاء على منع الكافر من الولاية على المسلم، مهما كانـت            
درجة قرابته منه، سواء ولاية على النفس أم على المال، لأن ولايـة         

، وذلـك لقولـه     )٥ (م، وهذا ممنوع  الكافر على مسلم تشعر بذل المسل     
                                 

  .٩/٢٢٥: رد المحتار ) 1(
كـشاف القنـاع،   .٦/٥٨روضة الطالبين، . ٢/١٢بداية المجتهد، . ٢/٣٥٧بدائع الصنائع،  ) 2(

٣/٤٤٦.  
  .٤/٣٣٢المغني، . ٢/٢٨١هد، بداية المجت. ٧/٢٥١بدائع الصنائع، ) 3(
  .١٧١ينظر تفصيل هذا ص. ٣/٢٥١: الأم ) 4(
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطـاب          . ٢/٣٥٨بدائع الصنائع،   ) 5(

. بيروت-، دار الكتب العلمية   ١٩٩٥،  ١، ط ٧٢-٥/٧١زكريا عميرات،   : الرعيني، تحقيق 



 ٨٨

  ).١(FED CBA@ :تعالى
  .)٢( )لا يتوارث أهل ملتين: (--ولقول الرسول

  منع الإسلام ولاية الكـافرين     فالإرث من أوثق عرى الولاية، لذا     
لأنها تشعر بإذلالّ المسلمين من جهة الكافرين، فنفى        ،  على المسلمين 

لِّي      ؤكـد ن   بين المسلم والكافر لي     الإرثَ الإسلامفـي الوِلايـة والتَّـو
  .)٣(بينهما

  : العدالة-٥

اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في الولِي، لأن تفويض الولايـة           
بل نص الشافعية على خلع     . )٤(إلى غير من هذه صفته تضييع للمال      

  .)٥(الأب والجد الصحيح من الولاية على مال الصغير إذا فَسقَا
 ذلك صريحاً في متولِّي أموال الوقف المنقولة         وقد اشترط الفقهاء  

وغير المنقولة، لأن ولايته مقيدة بشرط النظـر، أي حـسن تقـدير             
المصلحة، وليست تولية الفاسق أو الخائن من حسن النظر، واشتراط          
العدالة والأمانة فيه، فيه حفظ لمال الوقف من الـضياع، وضـمان            

                                                                                        
  .٣/٣٤٧ كشاف القناع، .٢/١٧٣مغني المحتاج، . ٦/٥٦روضة الطالبين، 

  .١٤١:النساء) 1(
سـنن أبـي داود بتخـريج    . ٢٧٣١: ، رقم الحديث  ٤٦٤سنن ابن ماجه بتخريج الألباني،      ) 2(

: ، رقم الحديث  ٤٧٦سنن الترمذي بتخريج الألباني،     . ٢٩١١: ، رقم الحديث  ٤٤٣الألباني،  
  .حسن صحيح: وقال الألباني. ٢١٠٨

  .٢/٣٥٨بدائع الصنائع، ) 3(
كشاف القنـاع،  . ٢/١٧٣مغني المحتاج، . ٥/٧٢مواهب الجليل،  . ٢/٣٥٥ائع الصنائع،   بد) 4(

٣/٤٤٦.  
  .٢/١٧٣مغني المحتاج، ) 5(



 ٨٩

  ) ١(لحقوق المستحقين فيه
جور عليهم بأدنى منزلة من مال الوقف لتـشترط         وليس مال المح  

      لِيوبناء على ما ذكر، يمكن أن  . العدالة في ناظره ولا تشترط في الو
نُعدي هذا الشرط من ناظر الوقف إلى الولي على مـال المحجـور             

  . عليهم، حفظاً لحقوقهم وأموالهم من الضياع
ي اشتراط العدالـة     الخلاف ف  )٢(وقد نقل الإمام العز بن عبد السلام      

واخْتُلِف في اشتراط العدالة في ولاية الآبـاء  :(فقال مرجحاً اشتراطها 
على الأطفال، فمنهم من ألحقها بولاية النكاح لما ذكرناه من الطبـع            
الوازع عن التقصير والإضرار، ومنهم مـن فـرق بينهمـا؛ بـأن             

ه، والطبـع   الإضرار في ولاية النكاح يدخل على الولي والمولَّى علي        
وازع عنه، وأما في ولاية المال؛ فإن طبعه يزعه عـن الإضـرار             
بالطفل لأجل غيره، ولا يزعه عن ذلك في حقّ نفسه، فإن طبعه يحثه 
على تقديم نفسه على أولاده وأحفاده، فتشترط العدالـة فيـه لتكـون             

  .)٣ ()وازعة عن التقصير بالنسبة إليه وإلى غيره
لعز من كلامه؛ إن ولاية النكاح تختلف عن ولاية         ومقصود الإمام ا  

                                 
الفتاوى الهندية، الـشيخ نظـام البلخـي وآخـرون،          . ٢/٣٦٤/أحكام القرآن، الجصاص  ) 1(

  .٢/٦٣كفاية الأخيار،.  بيروت-دار المعرفة) دت.دط(،٢/٤٠٨
 السلام السلمي الدمشقي، عز الدين الملقب بسلطان العلمـاء، شـافعي            عبد العزيز بن عبد   ) 2(

المذهب، بلغ رتبة الاجتهاد، تولى الخطابة في المسجد الأموي، ورحل إلى مصر وتـولى              
ترغيب أهل الـشام فـي      " و" قواعد الأحكام في مصالح الأنام    " الخطابة والقضاء، من كتبه   

 ـ٦٦٠توفي بالقاهرة سنة    " سكن الشام  شـذرات الـذهب،    . ٨/٢٠٩بقات الشافعية،   ط.  ه
٥/٣٠١.  

، ٦٨-١/٦٧قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدين عبد العزيز بـن عبـد الـسلام،            ) 3(
  . بيروت-دار الكتب العلمية) دت.دط(



 ٩٠

المال، فإن غُض الطَّرف عن شرط العدالة في الأولى لأن الـولي لا           
يضر نفسه، فلا ينبغي للطَّرف أن يكون كليلاً عنها في الثانيـة، لأن             
الولي قد يقدم نفسه على المولَّى عليه إذا تعارضت مصلحتهما، فمن           

 عليه، يجب اشتراط العدالة في الولي، خاصة باب حفظ مال المحجور
  .في زمن الفساد الذي تنخرم فيه الذمم

  : الحرية-٦

اتفق الفقهاء على عدم صحة ولاية العبيد، لأنهم لا ولاية لهم على            
  . )١(أنفسهم، فمن باب أولى أن لا تكون له ولاية على غيره

ن شَـرع  بعد أبفضل الإسلام   وهذا الشرط أمسى اليوم من التاريخ       
أبواب التحرير للعبيد من الاسترقاق، فقد جاء الإسلام والاسـترقاق          

وبلغ من أمر الرِقّ    . شائع في العالم، ومباح في كل القوانين والأديان       
أنه صار عماد الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة، فاقتـضت حكمـت           

ه الشارع أن يراعي تلك الظروف فلم يلغِ نظام الرِقّ دفعة واحدة، لكن           
لم يعتبر الرِقّ ضرورة أو واجباً، بل سن من الأحكام ما يضمن بهـا      
انتهاء الرِقّ بعد زمن، فالإسلام هو الذي بدأ معركة تحرير العبيد في            

  العالم،
 الحقّ وليحررهم في نفس الوقت ،فهو دين أنزل  لِيعبد الناس لربهم

  . )٢(من العبودية لبعضهم

                                 
كشاف القنـاع،   . ٦/٥٧روضة الطالبين، . ٥/٧١مواهب الجليل،   . ٢/٣٥٥بدائع الصنائع، ) 1(

٣/٣٤٦  
، ٢٣ وما بعـدها، ط    ٣٧شبهات حول الإسلام، محمد قطب،      : ك في كتاب  ينظر تفصيل ذل  ) 2(

م، ١٩٨٩،  ٢١الرقّ في الإسلام، محمود فايـد،       : وكتاب.  القاهرة –م، دار الشروق    ٢٠٠١



 ٩١

  : الكفاية-٧

 للمذاهب الفقهية الأربعة كلاماً     -ب طاقتي في البحث    حس -لم أجد 
في اعتبار هذا الشرط في الولي، لكنهم اتفقوا على اعتبـار الكفايـة             
شرطاً في ناظر الوقف، ويقصدون بها القدرة على تدبير شؤون مـا            
نُصب ولياً له، مثل أن يكون الولِي قوي الشخصية، و صاحب كفاية            

موال وتنميتها، لأن المقصود لا يحصل بتولية  إدارية ويحسن تدبير الأ   
  .)١ (العاجز الضعيف

ومثل هذا يقال في مال المحجور عليهم، لأن مقصد الـشرع مـن       
الحجر عليهم تحقيق مصلحتهم بحفظ أموالهم، وبالتالي نُعـدي هـذا           
الشرط من ناظر الوقف إلى الولي على مال المحجور عليهم، حفظاً           

  . من الضياعلحقوقهم وأموالهم 

  :ترتيب الأولياء: ثانياً

كما اختلفت كلمة الفقهاء فيمن تثبت له الولاية على مال المحجور           
عليه، فقد اختلفوا في ترتيبهم، وقدم كل منهم من الأوليـاء مـن رآه              
أحرص على مال المحجور عليه، وقد اتفقوا جميعاً على أن أول من            

 الذي يليه، فكان لهم فـي ذلـك         تثبت له الولاية الأب، ثم اختلفوا في      
  .خمسة أقوال هذا تفصيلها

                                                                                        
  . القاهرة–دار الاعتصام 

، الفروع، محمد بـن  ٢/٣٩٣مغني المحتاج،. ٦/٣٧مواهب الجليل،. ٥/٢٤٤البحر الرائق، ) 1(
  . بيروت-، دار الكتب العلمية١٩٩٧، ١، ط٤/٤٥٠مفلح المقدسي،



 ٩٢

  :الحنفية: القول الأول

ذهبوا إلى أن الولاية على مال المحجور عليه تثبت لثمانية علـى            
الأب فوصيه، فوصي وصيه، ثـم الجـد فوصـيه،          : الترتيب التالي 

فوصي وصيه، ثم القاضي ووصيه، وليس لمن سوى هؤلاء من الأم           
خ والعم وغيرهم ولاية التصرف على الصغير فـي مالـه، لأن            والأ

  .)١(الأَخَ والعمّ قَاصِرا الشفقة
وإنما تثبت الولاية على هذا الترتيب؛ لأن الولاية علـى الـصغار          
           باعتبار النظر لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم، والنظر لهم مبنِي

يه فوق شـفقة    على الشفقة، وشفقة الأب فوق شفقة الكل، وشفقة وص        
الجد ؛ لأنه مرضي الأب ومختاره، وشفقة الجد ناشئة عن القرابـة،            
           ،فهي فوق شفقة القاضي لأن القاضي أجنبي، وكذا شفقة وصي الجد

فالولاية بناء على هذا الترتيـب ضـرورة        . لأنه مرضي الجد وخلفه   
  . )٢(؛لأن ترتيب الحكم على حسب ترتيب العلة

قدموا وصي الأب ووصي الوصي على      والملاحظ هنا أن الحنفية     
الجد، وعللوا ذلك بأن الأب لا يرضى وصياً دون الجد إلاّ مع وجود             
مانع قوي اطلع عليه الأب فاضطره إلى تقديم وصيه على الجد، ولو            

على الجد أصلح لهم ما قدم الأب الوصي ٣(علم أن الجد( .  
  

                                 
  .٥/٢٣١بدائع الصنائع،) 1(
  ٥/٢٣١بدائع الصنائع،) 2(
  .المصدر السابق) 3(



 ٩٣

  :المالكية: القول الثاني

هم للأب ثم وصيه ثم وصِي الوصي وإن بعـد،          تثبت الوصاية عند  
ثم للحاكم وجماعة المسلمين، وأما غير هؤلاء من أم أو أخ أو جد أو              

  .)١(غيرهم فلا

  :الشافعية: القول الثالث

إن الولاية تثبت للأب، ثم للجد وإن علا، وقدما على غيرهما : قالوا
ي إليـه الموجـود     كولاية النكاح، فإن لم يكن أب ولا جد فلمن يوص         

منهما، لأنه نائب عنهما فقُدم على غيره، ثم وصي الوصي، فإن لـم             
:( --يكن وصي ولا وصيه، فالقاضي أو وصـيه، لقـول النبـي           

ولأن الولاية قد انقطعت من جهـة       . )٢ ()السلطان ولي من لا ولي له     
٣(القرابة، ولا ولاية لسائر العصبات كالأخ والعم(.  

  :الحنبلية: القول الرابع

تثبت الولاية عندهم أولاً للأب ثم وصيه، ثم للقاضي أو من يقيمـه   
مقامه، ولم يثبتوا للجد ولاية لأنها انقطعت من جهة الأب بفقـده أو             
عدم صلاحه، لأنه لا يدلي إلى المحجور عليه بنفسه، وإنمـا يـدلي             

لايـة  بالأب، فكان كالأخ، فإن لم يوجد قاضٍ بالصفات المعتبرة، فالو         
                                 

المنتقى شرح الموطأ، سـليمان بـن       . ١، ط ٣/٢٩٤حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،      ) 1(
  .القاهرة-، دار الكتاب الإسلامي٢، ط٦/١٠٦خلف الباجي،

، وصححه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف       ٦/١٦٦ أحمد بن حنبل،     مسند الإمام أحمد،  ) 2(
، ١٣٥١٤: ، رقـم الحـديث    ٢٨/٨٦الجامع الصغير، محمـد ناصـر الـدين الألبـاني،           

  .  بيروت-م، المكتب الإسلامي٣،١٩٩٠ط
  .١/٥٠٨كفاية الأخيار، . ١/٣٢٩المهذب، ) 3(



 ٩٤

  .)١(لأمين يقوم مقامه

  :المناقشة والترجيح في ترتيب الأولياء

إن المتأمل في كلام الفقهاء يجد أنهم جعلوا مصلحة المحجور عليه       
الميزان الذي يرتب على أساسه الأولياء فـي اسـتحقاقهم الولايـة،            
ونظراً لأن المسألة تخضع للنظر والاجتهاد فقد اختلفوا كما رأينا في           

  .ترتيبهم
ويمكن أن يرد على المالكية والحنبلية في إخراج الجد من الولاية،           
بأن الجد وإن أدلى إلى الصغار بواسطة فلا وجه للمقارنة بينه وبين            
الوصي الذي قد يكون غريباً، إذ شفقة الجد على أبناء ولـده أعظـم              

  .وأوفر من شفقة غيره
      ،الأب على الجد صِيفبعيد عن الجادة إلاّ أن      وأما تقديم الحنفية لو 

تنتفي الشروط الخاصة بالولي من الجد، أو لعلّ الأب اطلع على حال         
وعليه فإن قُبِل هذا التعليـل فـي تقـديم          . لا يرضاه في جد الصغار    

صيالو صِيفلا أرتضيه مع و ،الأب على الجد صيو.  
حجـور  والراجح في ترتيب الأولياء في استحقاقهم الولاية على الم        

            ،للجـد عليهم هو مذهب الشافعية القاضي بأن الولاية تثبت للأب، ثم
لأنهـا  (ثم لمن يوصي إليه الموجود منهما، ثم للقاضي أو وصـيه،            

ولاية في حق الصغير، فقدم الأب والجد على غيرهما كما في ولاية            
النكاح، فإن لم يكن أب ولا جد نظر فيه الوصي لأنه نائب عن الأب              

د فقدم على غيره، وإن لم يكن وصي نظر السلطان، لأن الولاية            والج

                                 
  .٣٣٦م٤المبدع، ابن مفلح، . ٣/٤٤٧كشاف القناع، ) 1(



 ٩٥

  . )١()من جهة القرابة قد سقطت فتثبت للسلطان كولاية النكاح
وهذا التفصيل غير مذكور في غيره مـن المـذاهب، ولحـسن            (

ملاحظته مصلحة الصغار في الحالات المختلفة، وهذا مقصود الولاية 
  .)٢()أصلاً

                                 
  .٣٤٥ /١٣ة المجموع شرح المهذب، تكمل)1(
  .٣٢١المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، ) 2(
.  



 ٩٦

  ية الأمولا: المطلب الثالث

            الأصل عند الفقهاء أن الولاية تثبت للعصبة من الأقرباء كما مـر
دوا وكان للصغار أُم، فهل تكـون       قِتفصيله في ترتيب الأولياء، فإذا فُ     

م على القاضي؟ اختلف الفقهاء فـي ذلـك         دقَلها ولاية عليهم؟ وهل تُ    
  :على ثلاثة أقوال

  :دهامنع الأم من الولاية على أولا: القول الأول

، والشافعية في قول عند وجود      )٢(، والمالكية )١(وهو مذهب الحنفية  
  .)٤(، والحنبلية في قول)٣(الأب أو الجد أو وصيهما، وهو المذهب

وليس :(قال الإمام الكاساني في البدائع بعد أن ذكر ترتيب الأولياء         
لغير هؤلاء من الأم والأخ والعم وغيرهم ولايـة التـصرف علـى             

  .)٥ () أموالهمالصغار في
. )٧ ()ولا يجوز إيصاء الأم بمال ولـدها :()٦(وقال الحطاب الرعيني  

                                 
  .١٧٤/ ٦الدر المختار، . ٥/٢٣١بدائع الصنائع، ) 1(
  .٦/٦٤٩التاج والإكليل، ) 2(
  .١٧٤/|٢مغني المحتاج، . ١/٣٢٩المهذب، ) 3(
  .٢/٢٢٣كشاف القناع، ) 4(
  .١٧٤/ ٦ار، الدر المخت. ٥/٢٣١بدائع الصنائع، ) 5(
محمد بن محمد الرعيني الأندلسي الشهير بالحطاب، فقيه مالكي، ولد واشتهر بمكة ومات             ) 6(

مواهب الجليـل  "و" قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين  :" بطرابلس الغرب، من مصنفاته   
شجرة النور الزكية في    : ينظر. ٩٥٤في فقه المالكية، توفي سنة      " في شرح مختصر خليل   

 –هـ، دار الكتاب العربـي      ١٣٤٩،  ١، ط ٢٧٠المالكية، محمد بن محمد مخلوف،      طبقات  
  .٧/٥٨والأعلام، .  بيروت

  .٦/٦٤٩التاج والإكليل، ) 7(



 ٩٧

 كجد وأم وعم، فليس    - أي كافل  -لا حاضن :( و نصوا كذلك على أنه    
  .)١()ما لم يكن وصياً بالنص.. بولي على اليتيم

والأم وسائر العصبات لا ولاية لهـم، لأن     : (جاء في كشاف القناع   
أي الأب ووصـيه    –خيانة، ومن عدا المـذكورين أولاً       المال محلّ ال  

  .)٢ () قاصر عنهم، غير مأمون على المال-والحاكم وأمين
وعللوا منع الأم من تولي الولاية وإن كانت موفورة الشفقة، بأنـه            
ليس لها كمال الرأي لقصور عقل النساء عادة، فلا تثبت لهن ولايـة            

وصي خلف الموصي قـائم     التصرف في المال ولا لوصيهن، لأن ال      
  .)٣(مقامه، فلا يثبت له إلاّ  بقدر ما كان للموصِي

  :جواز ولاية الأم على أولادها: القول الثاني

 وهو قول الشافعية الآخر، إذا فقـد الأب والجـد، وتقـدم علـى            
 إذا  م، بل نص في كفاية الأخيار على أن الأ        )٤(وصِيهما لكمال شفقتها  
وقـول الحنبليـة    . )٥(رة فهي أولى من غيرها    حصلت الشروط المعتب  

       الإمـام   )٧(، فقد سـأل الأثـرم     )٦(الآخر إن لم يكن لهم أب أو وصي 

                                 
تقريرات العلامة سيدي محمد عليش على مختـصر خليـل، مطبـوع بهامـشه حاشـية              ) 1(

  .٣/٣٠١الدسوقي، 
  .٢/٢٢٣كشاف القناع، ) 2(
  .١٧٤/ ٦در المختار، ال. ٥/٢٣١بدائع الصنائع، ) 3(
  .٢/١٧٤مغني المحتاج،. ١/٣٢٩المهذب، ) 4(
  .٢/٦٤كفاية الخيار، ) 5(
  .٢/٢٢٣كشاف القناع، ) 6(
أحمد بن محمد بن هانئ الطائي، المعروف بأبي بكر الأثرم، الحافظ الكبيـر، أخـذ عـن            ) 7(

" الحـديث علـل  "الإمام أحمد وأبي نعيم، وعنه النَّسائي وابن صاعد وغيرهم، لـه كتـاب      



 ٩٨

 عن رجل مات وله ورثة صغار، كيـف         - رحمهما االله تعالى   -أحمد
إن لم يكن لهم وصي ولهم أم مـشفقة تـدفع           : يصنع بأموالهم؟ فقال  

  . أموالهم: أي. )١(إليها

  :القول الراجح

أن الفقهاء قد نظروا إلى موضوع الـشفقة علـى الـصغار           نلحظ  
وحسن التدبير عند ترتيبهم الأولياء، والأم أشفق من غيرهـا علـى            
أبنائها، لكنها لا تقدم على الأب أو الجد لأنهمـا أقـرب العـصبات              

وأما التدبير فلا تعدمه المرأة، خاصة في هذا الزمن الـذي           . للأبناء،
  .انتشر فيه التعليم

أرى أن الأم تكون لها الولاية على مال صغارها عند فقد الأب  لذا 
والجد إن توفرت فيها الشروط اللازمة لتصح ولايتها المالية، وهـو           
قول الشافعية الثاني، وقريب منه قول الحنبلية الآخر الذي اشترط فقد           

  . الوصي كما نقل عن الإمام أحمد
لجواز قـدراً مـشتركاً،   ويلحظ هنا أن بين قولي الشافعية بالمنع وا 

فالقول الأول اشترط فقدان الأب والجد ووصيهما، فيما اشترط القول          
  . د الأب والجد فقطقْالثاني فَ

ويستدل لهذا بما جاء في الموطأ عند الإمام مالك عن عبد الرحمن            
كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيمين فـي        :(بن القاسم عن أبيه أنه قال     

  . )٢()ج من أموالنا الزكاةحجرها، فكانت تخر

                                                                                        
  .١/٥٧٠تذكرة الحفاظ، .  هـ٢٦١، توفي عام "ناسخ الحديث ومنسوخه"و" السنن"و

  .٢/٢٢٣كشاف القناع، ) 1(
، ٢٤٣الموطأ، الإمام مالك، كتاب الزكاة، باب زكاة اليتـامى والتجـارة لهـم فيهـا، ص               ) 2(



 ٩٩

-أن أم المؤمنين عائـشة    : وبما رواه الإمام مالك أيضاً في الموطأ      
-):            كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجـر لهـم

  .)١()فيها
فدل هذان الأثران عن أمنا عائشة على أنها كانت تلي أولاد أخيها،           

  . من يتجر فيهاوتتصرف في أموالهم بإخراج زكاتها ودفعها إلى
والأثر الثاني وإن كان ضعيفاً، فإن القدر المشترك بـين الأثـرين            

  .ولايتها على الصغار، وهذا بين واضح
 فقد تولت عليهم بعـد مقتـل        -وقد كان هذا بمحضر من الصحابة     

 ولم ينكر ولايتها عليهم أحد منهم، فدل        -)٢()هـ٣٧(أخيها محمد سنة    
 على المحجور عليهم من الـصغار       هذا على مشروعية ولاية المرأة    

  .في عهد الصحابة

                                                                                        
، ولم أجد لأهل العلم حكماً عليه، لكن صـحته ظـاهرة          .  بيروت -، دار الجيل  ٢،١٩٩٣ط

فسنده مسلسل بالأئمة، الإمام يحيى بن يحيى الليثي راوي الموطأ عن مالـك، إمـام أهـل           
شـعيب الأرنـاؤوط   : سير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيـق   : المغرب، ينظر 

والإمام مالك هـو مـن      .  بيروت -، مؤسسة الرسالة  ١٩٩٨،  ١١، ط ٥١٩/ ١٠وآخرون،  
عبد الرحمن بن القاسم، أفضل أهل زمانه، من سادات         و. ٤/٦تهذيب التهذيب،   : هو، ينظر 

 ـ ١٢٦المدينة فقهاً وعلماً وديانة وفضلاً وحفظاً وإتقاناً، توفي سنة           تهـذيب  : ينظـر .  هـ
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، أحد فقهاء المدينة السبعة واعلم            . ٢/٥٤٥التهذيب،  

  .٤١٩/ ٣ب، تهذيب التهذي: ينظر.  هـ١٠٧أهل زمانه، توفي سنة 
موطأ الإمام مالك، رواه بلاغاً من غير سند، كتاب الزكاة، باب زكاة اليتامى والتجارة لهم               ) 1(

  . ٢٤٣فيها، ص
  . ٣/٤٨١وسير أعلام النبلاء، . ٣/٥٢٣تهذيب التهذيب، ) 2(



 ١٠٠

  تصرفات الولي في مال المحجور: المبحث الثاني

  :وفيه أربعة مطالب

  تصرفات النفع المحض والضرر المحض : المطلب الأول

  التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: المطلب الثاني

  الإنفاق على المحجور من ماله: المطلب الثالث

  أكل الولي من مال المحجور: ابعالمطلب الر
 

 



 ١٠١

  تصرفات النفع المحض والضرر المحض: المطلب الأول

اتفق الفقهاء على أن تصرفات الولِي في مال المحجور عليه لا 
تكون إلا على الاحتياط وحسن النظر والتدبير وما فيه حظ واغتباط، 

{~�¡¢£  : لقوله تعالى)١(وأما ما لا حظّ فيه فلا يملكه
¦¥¤¨§ )٢( .ولحديث النبي- - ): لا ضرر ولا

  .)٤ ()من ضار ضره االله، ومن شَاقَّ شَقَّ االله عليه:(، وقوله)٣()ضرار
و تنقسم تصرفات الولِي في مال المحجور إلى ثلاثة أقسام رئيسة؛           
تصرفات النفع المحض، وتصرفات الضرر المحـض، وتـصرفات         

 في هذا المطلب عـن النـوعين    دائرة بين النفع والضرر، وسأتحدث    
  .الأولين، وسأفرد النوع الثالث بمطلب مستقل

  :تصرفات النفع المحض: أولاً

وهي التي ضمِن نفعها، وأُمِن ضرها، وهي أنواع؛ منهـا قـبض            
الهبات والصدقات والوصية والإرث، والمطالبة بدينه من المـدِينِين،         

                                 
 -، دار القلـم ٢١٢ القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بـن جـزي،         ٥/٢٢٨بدائع الصنائع،   ) 1(

المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد الشهير بـابن مفلـح،      . ١/٣٢٩ المهذب، .بيروت
شرح منتهى الإرادات، منصور بـن      .  بيروت - المكتب الإسلامي  ١٩٨٠،  )دط(،  ٤/٣٣٧

  . بيروت-دار الفكر) دت.دط(، ٢/٢٩٢يونس البهوتي، 
  .٣٤: الإسراء) 2(
  .صحيح: ، وقال الألباني٢٣٤٠:، حديث رقم٤٠٠سنن ابن ماجه، بتخريج الألباني،) 3(
سنن ابن ماجه بتخريج الألباني وصححه، باب من بني فـي           . ١/٣١٣مسند الإمام أحمد،    ) 4(

وصححه الألباني في السلسلة الـصحيحة،  . ٢٣٤٢: ، حديث رقم  ٤٠٠حقه ما يضر بجار،     
صحيح على شـرط    : المستدرك على الصحيحين، وقال   . ٣/٤٠٨وإرواء الغليل،   . ١/٤٩٨

  ..٥/٤٢٥ يخرجاه، مسلم ولم



 ١٠٢

  .)١(ئنينوالصلح عن بعض الدين الذي عليه للدا

  :تصرفات الضرر المحض: ثانياً

وهي التصرفات التي لا حظّ للمحجور عليه فيها، بل يغْرم فيهـا،            
كالهبة والصدقة من ماله، وعتق عبيده عليه، والمحاباة في المعاوضة          

. )٢(المالية، فهذه تصرفات لا يملكها الولِي، ويلزمه الضمان إذا فعـل      
  .ي هذاولم أعلم خلافاً بين الفقهاء ف

                                 
المبـدع،  . ٣٣٠-١/٣٢٩المهذب،  . ٢١٢-٢١١القوانين الفقهية، . ٥/٢٢٩بدائع الصنائع،   ) 1(

  .٢٩٦-٢/٢٩٣شرح منتهى الإرادات، . ٤/٣٤١
. ٣٣٠-١/٣٢٩المهـذب،   . ٢١٢-٢١١القوانين الفقهية،   . ٢٢٩-٥/٢٢٨بدائع الصنائع،   ) 2(

  .٢/٢٩٢شرح منتهى الإرادات، 



 ١٠٣

  التصرفات الدائرة بين النفع والضرر: المطلب الثاني

  :تنقسم التصرفات الدائرة بين النفع والضرر إلى ثلاثة أنواع

  : إقراض مال المحجور عليه: أولاً

اتفق الفقهاء على عدم جواز إقراض مال المحجور عليه، سـواء           
هيـة  كان القرض لنفسه أم لغيره، وفي ذلك تفصيل في المذاهب الفق          

  . الأربعة

  :مذهب الحنفية

لا يجوز للولي أباً كان أو جـداً أو وصـياً إقـراض مـال       : قالوا
المحجور عليه، لا لنفسه ولا لغيره، لأن القرض إزالة الملـك فـي             
الحال من غير عوض، ولأن القرض فيه معنى التبرع، والـولي لا            

  .)١(يملك سائر التبرعات في مال المحجور عليه
 ذلك القاضي، فأجازوا له إقراض مال المحجور عليه، واستثنوا من

لأنه لكثرة أشغاله لا يمكنه مباشرة مال اليتيم بالحفظ بنفسه، وتتحقق           
بالإقراض مصلحة اليتيم لأن القرض مضمون فـيحفظ مالـه، ولأن           
القاضي يختار أملى الناس وأوثقهم، حيث له ولاية الـتفحص عـن            

  . )٢(سه ظاهراً أو غالباًأحوالهم، فيختار من لا يتحقق إفلا
  

                                 
  . ٥/٢٢٨بدائع الصنائع، ) 1(
  .٥/٢٢٨بدائع الصنائع، ) 2(



 ١٠٤

  :مذهب المالكية

لم أعثر في كتبهم على نص في المسألة، غير أني وجدت لهم قولاً             
بمنع الولي من تسليف مال اليتيم ليتاجر به لنفسه تحقيقاً لمنفعته، دون     

ويفهم من هذا أن تسليف الولي مـال اليتـيم          . )١ (النظر لمنفعة اليتيم  
  . حظّ للصغيرمنوع إلا إذا كان فيه

  :مذهب الشافعية

   إقراض مال المحجور عليه إلا إذا دعت الحاجـة         من  منعوا الولي
لذلك، كأن يخاف نهباً أو حريقاً، أو أراد سفراً وخاف على المـال،             
فإذا كان الحال كذلك جاز له الإقراض من ثقة مليء، لأن غير الثقة             

قرض ورأى الولي يجحد، وغير المليء لا يمكن أخذ البدل منه، فإن أ     
أخذ الرهن أخذه، وإن رأى ترك أخذه لم يأخذ، والإقراض أولى من            

 .)٢(الإيداع

 أن يقرض مال المحجور عليـه   - أي القاضي  -كما أجازوا للحاكم  
من غير ضرورة، بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة فـي           

ناً إن بدا ماله إن سلم منها مال المحجور، ويشْهِد على ذلك، ويأخذ ره
  .)٣(له

                                 
  .٢/١١١المنتقى، الباجي، ) 1(
أحمد بن حمزة الرملي المعـروف      : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج    . ١/٣٣٣٠المهذب،  ) 2(

  .بيروت-، دار الفكر ١٩٨٤، ط الأخيرة، ٤/٣٧٧بالشافعي الصغير ، 
  .٤/٣٧٧نهاية المحتاج، ) 3(



 ١٠٥

  :مذهب الحنبلية

يجوز للولي الإقراض من مال المحجور عليه للمـصلحة،          : قالوا
كأن يقرض المال لمليء يؤمن جحوده، خوفاً علـى المـال لـسفرٍ             

  .)١(ونحوه، والأولى أن يأخذ رهناً أو كفيلاً إن أمكنه، وذلك للاحتياط

  :الراجح في المسألة

ليه للضرورة أو الحاجـة تحقيقـاً       جواز إقراض مال المحجور ع    
لمصلحته، وهو قول الشافعية والحنبلية، لأن الأصل فـي الـولي أن           

 لذلك، وإقراض   -- حيث نَدبه النبي   ،يتاجر في مال المحجور عليه    
المال لا يعني تنميته، بل مجرد حفظه، والحفظ أدنى من التنمية، فلا            

 ـ        إذا عرضـت للـولي     يصار إلى الأدنى مع إمكان تحقيق الأعلى، ف
ضرورة أو حاجة جاز الإقراض مع مراعاة ما اشترطه الفقهاء فـي            

  .ذلك؛ من كون المقْتَرِض أميناً مليئاً ميسوراً
 وأما تجويز الحنفية والشافعية للقاضي إقراض مال المحجور عليه   
من غير ضرورة أو حاجة لكثرة أشغاله، فلا وجه لـه، إذ يـستعين              

  .ظ مال المحجور عليهم وتنميتهالقاضي بمعاونين لحف

  :شراء مال المحجور عليه أو بيعه على الولِي: ثانياً

 علـى   )٢( والحنبلية )١( والشافعية )٣( والمالكية )٢(اتفق الفقهاء الحنفية  

                                 
  .٢/٢٩٣شرح منتهى الإرادات، ) 1(
، ١٩٥-١٩٤مصطفى صـميدة،    : أحكام الصغار، محمد بن محمود الأستروشني، تحقيق      ) 2(

  .٥/٢٣٠بدائع الصنائع، .  بيروت-، دار الكتب العلمية١٩٩٧، ١ط
  .٢١٢القوانين الفقهية، . ٦٤٩/ ٦مواهب الجليل، ) 3(



 ١٠٦

جواز بيع الأب وشرائه مال ولده، ثم اختلفوا في الجد هل يجوز لـه              
مال المحجور عليه   ذلك أم لا إلى قولين؟ الأول يمنع الجد من شراء           

وبيعه وهو قول الحنفية والمالكية والحنبلية، والثاني يجيز ذلك وهـو           
قول الشافعية، ويرجع اختلافهم إلى اخـتلاف تقـديرهم لمـصلحة           
المحجور وتمام شفقة الولي عليه أو نقـصها، وفـي هـذه المـسألة       

 .فرعان

  :بيع الأب مال ولده وشرائه: الفرع الأول

للأب شراء مال ولده لنفسه، وبيع ماله من ولده        يجوز  : قال الحنفية 
  . )٣(بمثل القيمة، أو بما يتغابن الناس بمثله

ولهذا تفصيل عندهم؛ فإن اشترى مال ولده لا يبرأ عن الثمن حتى            
ينصب القاضي لولده وصياً يأخذ الثمن من أبيه، ثم يرده للأب حتـى   

  . يحفظه عليه، دفعاً للتهمة عن الأب
 من ولده، فلا يصير قابضاً له على الحقيقة بمجـرد           وإن باع ماله  

البيع، بل لابد من القبض الحقيقي، كأن يكون المبيع في بلد آخر فلم             
يحضر الأب لتسلمه نيابة عن ولده، فإذا تلف المال قبل التمكن مـن             

  .)٤(قبضه، فإنه يهلك على الأب لا على الولد
 لولده الصغير، وأن يجوز للأب أن يشتري من نفسه: وقال المالكية

                                                                                        
م، ، قواعـد الأحكـا    ٢٨١، الأشباه والنظائر، جلال الـدين الـسيوطي،         ١/٣٣١المهذب،  ) 1(

٦٨-١/٦٧.  
  .٤/٣٣٧المبدع، . ٢/٢٩٢شرح منتهى الإرادات، ) 2(
  .٥/٢٣٠بدائع الصنائع، . ١٩٥-١٩٤أحكام الصغار، ) 3(
  .٥/٢٣٠بدائع الصنائع، . ١٩٥-١٩٤أحكام الصغار، ) 4(



 ١٠٧

يشتري لنفسه من مال ولده إن كان ذلك مصلحة للولد حتى لـو لـم               
يذكر أنه باع لولده، ولا يحقّ للابن الاعتراض إذا رشد، إلا إن كان             
الأب قد باع لمنفعة نفسه فيفسخ العقد إذا اعتـرض الـصغير حـين     

در١ (رشده، أو كان البيع أو الشراء بخساً فَي(.  
يجوز للأب بيع مال الصغير لنفسه، وبيـع مالـه          : عيةوقال الشاف 

  .)٢(للصغير، لأنه لا يتهم في ذلك لكمال شفقته
للأب فقط بيع مال نفسه لولده، أو شراء ماله لنفسه،       : وقال الحنبلية 

ويتولى طرفي العقد كالنكاح لأنه يلي بنفسه، والتهمة منتفية بين الوالد   
ميل إليه، وترك حظ نفسه لحظه،      وولده، إذ من طبعه الشفقة عليه وال      

بخلاف غيره من وصي أو حاكم لأن مظنة التهمـة غيـر منتفيـة              
  .)٣(عنهم

  :بيع الجد مال محجوره: الفرع الثاني

منع الحنفية والمالكية والحنبلية الجد من بيع مال محجوره مطلقـاً           
  .)٤(لنقصان شفقته، وقيام التهمة بمحاباة نفسه وطلب مصلحتها عليه

از الشافعية للجد بيع مال الصغير لنفسه، وبيع ماله للصغير،          و أج 
لأنه لا يتهم في ذلك لكمال شفقته، وإن كان غيره فلا يجوز البيـع،              

                                 
  .٢١٢القوانين الفقهية، . ٦٤٩/ ٦مواهب الجليل، ) 1(
، قواعـد الأحكـام،     ٢٨١يوطي،  ، الأشباه والنظائر، جلال الـدين الـس       ١/٣٣١المهذب،  ) 2(

٦٨-١/٦٧.  
  .٤/٣٣٧المبدع، . ٢/٢٩٢شرح منتهى الإرادات، ) 3(
  .٢/٢٩٢شرح منتهى الإرادات، . ٦/٦٤٩مواهب الجليل، . ٥/٢٣٠بدائع الصنائع، ) 4(



 ١٠٨

  .)١(لأن من يقوم به متهم في طلب الحظ لنفسه، فلم يجعل ذلك إليه

  :تحرير المسألة وبيان الراجح

تفقـوا علـى    بعد عرض آراء المذاهب الأربعة، يتبن أن الفقهاء ا        
جواز تولي الأب بيع ماله من ولده، وشراء مال ولده لنفسه، كما هو             
واضح من عرض أقوالهم السابقة، وقد عـرض المـذهب الحنفـي            

  .تفصيلاً لكيفية إجراء البيع
وأما محِلّ خلافهم فكان حول الجد، فقد منعه الحنفيـة والمالكيـة            

نفـسه، بينمـا أجـاز      والحنبلية من بيع ماله للصغير أو شراء ماله ل        
الشافعية ذلك، والراجح في هذا قول الشافعية، لأن تعليـل الجميـع            
لجواز بيع الأب مال نفسه لولده وشرائه ماله منه لنفسه؛ هو كمـال             
الشفقة وبعد التهمة عنه، وهذه الشفقة نفسها تتوفر في الجـد علـى             

لـصغير  الحقيقة كما هي في الأب، والجد أب مجازاً ولو أدلى إلى ا           
بواسطة، ولولا أن الجد أب لما ميزه الفقهاء عن غيره من الأوليـاء             

  .والأوصياء في أحكام الولاية

 استثمار الولي مال المحجور: اًثالث 

 تعرض الفقهاء لهذه القضية لأهميتها بالنسبة للـولِي والمحجـور          
اليتـيم،  عليه في آن واحد، فالولي مسؤول أمام االله ثم الناس عن مال   

فيحتاج إلى تشريع يدفع عنه الاتهام بالسوء، والمحجور عليـه مـن            
مصلحته أن ينَمى ماله ويزداد دون تعدٍ من الأوليـاء، وفـي هـذه              

                                 
، قواعد الحكـام، للعـز      ٢٨١، الأشباه والنظائر، جلال الدين السيوطي،       ١/٣٣٧المهذب،  ) 1(

  .١/٦٧/ ابن عبد السلام



 ١٠٩

  .القضية ثلاث مسائل

  :استثمار الولي مال المحجور عليه بنفسه: المسألة الأولى

  :اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال

  :الجواز: لالقول الأو

قال به الحنفية والمالكية، فأجازوا للولي أن يتجر في مـال اليتـيم       
وينَميه له، لأن ذلك أصلح له، إذ لا فائدة لليتيم في بقـاء مالـه دون                
استثمار، لأن الأصل في تصرفات الولي في مال المحجـور عليـه            

لي١(التقيد بمصلحته، وعلى هذا الأصل تدور جميع تصرفات الو(. 

لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم، إذا كان         :( قال الإمام مالك  
وروى في الموطأ أيضاً عن     . )٢()الولي مأموناً، فلا أرى عليه ضماناً     

اتجروا في أموال اليتامى، لا تأكلهـا       :(  قال --عمر بن الخطاب  
  .)٣()الزكاة

ذن منـه   فهذا إ :(  في المنتقى معقباً على قول عمر      )٤( وقال الباجي 
                                 

  .٢/١١١المنتقى شرح الموطأ، . ٢/٣٠٥جامع أحكام الصغار،) 1(
  .٢/١١١المنتقى شرح الموطأ، ) 2(
. ليس هذا الحديث بـصحيح    : وروي مرفوعاً، مسند الإمام أحمد، وقال     . ١/٢٥١الموطأ،  ) 3(

المعجـم  . ١٠٧ / ٤وسنن البيهقي،   . ٦٤١: ، حديث رقم  ١٦٢سنن الترمذي وضعفه، ص   
ورواه  .٣/٢٥٨واه جداً، إرواء الغليل،     : وقال الشيخ الألباني  . ٨٥/ ١الأوسط، الطبراني،   

وسنده جيد، إلا أنه مرسل وفيه ابـن جـريج          .  ٩٢مسند الإمام الشافعي،  : الشافعي، ينظر 
والحاصل من كلام المحدثين أنـه حـديث        . ٣/٢٥٨وهو مدلس وقد عنعنه، إرواء الغليل،       

كما قال الـدارقطني، سـنن الـدارقطني،        ضعيف مرفوعاً، والصحيح أنه من كلام عمر        
١/٢٠٦.  

سليمان بن خلف الباجي المالكي،كان نظَّاراً قوي الحجة، له مناظرات مع ابن حـزم، لـه             ) 4(



 ١١٠

  .)١()في إدارتها وتنميتها

  :الندب: القول الثاني

، )٢(قاله الحنبلية، وهو قول عند الشافعية، والجصاص من الحنفيـة         
واعتبروا أن اتجار الولي في مال المحجور عليه أولى من ترك ذلك،         

ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر به، ولا         :( --واستدلوا بقول النبي  
 .)٣() الصدقةيتركه حتى تأكله

ولأن الاتجار في مال الصغير أحظى له، فالربح كله له، لأنه نماء            
  .)٤(ماله، فلا يستحقه غيره إلا بعقد

:( ويستحب التجارة بمال اليتيم لقول عمر وغيره      :( )٥(قال ابن تيمية  
  . )٦()اتجروا بأموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقات

                                                                                        
، توفي سـنة    "المنتقى شرح الموطأ  "، و "الفصول في أحكام الفصول   : "نحو ثلاثين مؤلفاً منها   

 ـ٤٧٤ ، ١، ط ١٢٠حمـد مخلـوف،     شجرة النور الزكية، م   . ٢/٤٠٨وفيات الأعيان،   .  ه
  .  بيروت– هـ، دار الكتاب العربي ١٣٤٩

  .٢/١١٠المنتقى شرح الموطأ، ) 1(
  .٢/٦٦أحكام القرآن، الجصاص، . ١/٣٢٦فتاوى السبكي، . ٣/٤٣٧كشاف القناع، ) 2(
  .     سبق تخريجه) 3(
  ٤/٣٣٨المبدع، ) 4(
لدمشقي، شيخ الإسلام، نقي الـدين      أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني ا          )5(

أبو العباس، الإمام المحقق الحافظ المجتهد، المحدث الأصولي المفسر الأديـب النحـوي،             
توفي فـي سـجن القلعـة    ". قاعدة في أصول الفقه"و" الفتاوى:" القدوة الزاهد، من تصانيفه   

 ـ٧٢٨بدمشق في خاتمة حسنة سنة       لـذهب،  شـذرات ا  . ١٤/١٣٥البداية والنهايـة،    .  ه
٦/٨٠.  

  .٤/٣٣٨المبدع، . ٣/٤٣٧كشاف القناع، )6(



 ١١١

  : لزكاةالقول الثالث الوجوب بمقدار النفقة وا

قال به الشافعية في قولهم الآخر، حيث أوجبوا على الولي تنميـة            
مال المحجور عليه بمقدار النفقة والزكاة لا أكثر، فإن زاد عن ذلـك           

 .جاز، وليس بواجب

اختلف الأصحاب في التجارة بمال اليتيم هل هي        :( )١(قال السبكي 
النفقـة  واجبة أم مستحبة؟ والأصح في المذهب أنها واجبـة بقـدر            

والزكاة، وينبغي أن يكون مراد الأصحاب من هذا التقدير أن الزائـد      
-واخذوا ذلك من قوله .. لا يجب، ويقتصر الوجوب على هذا المقدار      

-:)        أو كما  " اتجروا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة أو النفقة
  .)٢ (")قال

  :القول الراجح

جـور فـي الـشريعة    إذا ما نظرنا إلى مقصد الولاية علـى المح      
الإسلامية نجدها تحقيق مصلحة اليتيم في حفظ بدنه وحفظ ماله، لـذا    
يترجح لدي القول بوجوب تنمية مال المحجور عليه من قبل وليـه،            

ولمـا رواه الـشافعي     ...).  اتجروا في أموال اليتامي   :(ولقول عمر 
  ..).ابتغوا في مال اليتيم :( مرسلاً

                                 
علي بن عبد الكافي السبكي، تقي الدين، الشافعي الأصولي المتكلم المفسر النحوي، كـان              ) 1(

" الدر النظيم في تفـسير القـرآن العظـيم        " محققاً مدققاً، ألف في الفقه والتفسير، من كتبه       
 ـ٧٥٦، توفي سنة    "الابتهاج في شرح المنهاج   "و طبقات الشافعية، أحمد بن محمد بـن       .  ه

حـسن  .  بيـروت  -هـ، عالم الكتب    ٧-١،١٤، ط ٣/٣٨عمر الشهير بابن قاضي شهبة،      
، ١/٢٧٧المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، عبـد الـرحمن بـن محمـد الـسيوطي،                

  . بيروت-م، دار الكتب العلمية ١،١٩٩٧ط
  .١/٣٢٦فتاوى السبكي، ) 2(



 ١١٢

  .لي مال المحجور عليه عن طريق غيرهتنمية الو: المسألة الثانية

 للولي أن يدفع    )٤( والحنبلية )٣( والشافعية )٢( والمالكية )١(أجاز الحنفية 
مال اليتيم أو المحجور عليه إلى غيره لينميه له، سواء كان متطوعاً            

-أو بأجرة شائعة معلومة من ربحه، لما روي أن أم المؤمنين عائشة           
-):    لذين في حجرها من يتجـر لهـم        كانت تعطي أموال اليتامى ا

ولأن الولي نائب عن محجوره في كل ما فيه مصلحة لـه،            . )٥()فيها
  .)٦(ولأن في تنميته استبقاء أصل ماله وتنميته

  .قضاء الولي دينه من مال المحجور: المسألة الثالثة

لا يجوز للولي قضاء دين نفسه من مـال المحجـور          : قال الحنفية 
الأب فقط فأجازوا له قضاء دينه مـن مـال          عليه، واستثنوا من ذلك     

ولده، لأن الأب يملك بيع مال نفسه من ولده وشراء مال ولـده مـن        
نفسه بمثل القيمة، بينما لا يجوز لغيره من الأولياء بيع مال المحجور            

  .)٧(عليه من نفسه إلا أن يكون خيراً للمحجور عليه

                                 
  .٢٣٩ر، جامع أحكام الصغا) 1(
  .٨/٥٧٠مواهب الجليل، ) 2(
  .١/٣٢٦فتاوى السبكي، ) 3(
  .٤/١٧٢المغني، ) 4(
، ، رواه بلاغاً    ٢٤٣موطأ الإمام مالك، كتاب الزكاة، باب زكاة اليتامى والتجارة لهم فيها،            ) 5(

  .من غير إسناد
  .١/٣٢٦فتاوى السبكي، ) 6(
  .٢/٢٧٤جامع أحكام الصغار، ) 7(



 ١١٣

  المطلب الثالث

  هالإنفاق على المحجور عليه من مال

إن رعاية المحجور عليه تتطلب الإنفاق عليه في نواحٍ مختلفة من           
فلا بد أن يراعي الـولي      ،  حياته، كالمعاش والتعليم والتربية والصحة    

في إنفاقه على المحجور عليه الاعتدال في كل ذلـك، بعيـداً عـن              
  .الإسراف والتقتير

قتار وينفق عليه من غير إسراف ولا إ:()١(قال الإمام الشيرازي
  ÒÑ ÐÏÎÍÌ ËÊÉ:لقوله تعالى
Ó)٣)(٢(.  

وينفق عليه بالمعروف، فإن قَتَّر أَثِم، وإن : (وقال في مغني المحتاج
  . )٤ ()أسرف أَثِم وضمن

  :وفي هذه المسألة فرعان

  :الإنفاق عليه لتعليمه: الفرع الأول

وهذا من الإنفاق المباح أو المندوب عند الفقهاء، جاء في كـشاف            

                                 
لشيرازي الشافعي، أبو إسحاق، كان زاهداً ورعاً عظيم القـدر معظمـا،    إبراهيم بن علي ا   ) 1(

، تـوفي سـنة     "التبـصرة "و" التنبيـه "و" المهذب"إماماً في الفقه والأصول والحديث، ألف       
  . هـ٤٧٦

  .٤/٢١٥طبقات الشافعية الكبرى، . ١/٢٩وفيات الأعيان، 
  .٦٧: الفرقان) 2(
   .١/٣٣٠:المهذب) 3(
  . ٢/١٧٦مغني المحتاج، ) 4(



 ١١٤

 في المكتـب ليـتعلم مـا        -أي الصغير -ويجوز للولي تركه  ( :القناع
ينفعه، وله أيضاً تعليمه الخط والرماية والأدب، وله أداء الأجرة عنه           

  .)١ ()من ماله، لأن ذلك من مصالحه، فأشبه ثمن مأكوله
وقصر القول هنا على الجواز والندب فقط، مناسب لزمان وحـال           

 في هذا الزمان، حتى أصـبح       الناس في ذلك، وقد تغير عرف الناس      
الحاجـة  ( للحيـاة، و   )٣( أو على الأقل من الحاجات     )٢(التعليم ضرورة 

فلا تكاد تـستقيم    . )٤ ()تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة      
الحياة دون تعليم، خاصة التعليم الأساسي والثانوي، وربما لا أغـالي     

 في زمننا وأحوالنا مـن      حين أدعي أن التعليم الجامعي الأَولِي أصبح      
  .أو على الأقل من الحاجيات للحياةالضرورات 

، وكل ذلك ما لـم    )٥(وقد قرر الفقهاء في شريعتنا أن العادة محكَّمة       

                                 
  . ٣/٤٥٠كشاف القناع،) 1(
طروء حالة من الخطر أو المشقة الشديدة على الإنسان، بحيـث يخـاف             : "الضرورة هي ) 2(

حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال وتوابعها، فيتعين               
 ـ              ي غالـب   عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعاً للضرر عنه ف

، مؤسسة الرسالة   ١٩٨٢،  ٣، ط ٦٨-٦٧نظرية الضرورة الشرعية، وهبة الزحيلي،      ". ظنه
أصول السرخسي، محمد بـن أحمـد السرخـسي،         : ينظر في معنى الضرورة   .  بيروت -

تقريرات العلامة محمد عليش على مختـصر خليـل،   . ١/١٢١أبو الوفا الأفغاني،    : تحقيق
  .٨/٤١٠ني، المغ. ٤/٣٠٦مغني المحتاج، . ٢/١١٥

المـدخل الفقهـي،    ". ما يترتب على عدم الاستجابة إليها عـسر وصـعوبة         : "الحاجة هي ) 3(
الأشـباه والنظـائر،   . ٩١الأشباه والنظائر، ابن نجيم،     : ينظر تفصيل هذه القاعدة   . ٢/٩٩١

  . ١/٣٨ج/١درر الحكام شرح مجلة الأحكام، م. ٨٨السيوطي، 
  .٨٨ الأشباه والنظائر، السيوطي، .٩١الأشباه والنظائر، ابن نجيم،) 4(
عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكـررة المقبولـة عنـد الطبـاع      : "العادة هي ) 5(

الأشـباه  : وينظر في اعتبار هذه القاعدة أيـضاً     . ٩٣الأشباه والنظائر، ابن نجيم،     ". السليمة



 ١١٥

، فكيف إذا حقّقت ما يدعو إليه الدين مـن          )١(تخالف أصلاً من الدين   
  .وجوب العلم وتحقيق مصالح الناس

ى العلم الشرعي فقط، بل إلـى       ولا يفهم أن هذا الكلام منصرف إل      
كل أنواع العلوم التي يحتاجها المجتمع؛ كالعلوم الطبيعيـة والتقنيـة           

اها المسلمون اليوم،   خاصة في ظلِّ حالة الضعف التي يحي      والمهنية،  
فهم بحاجة إلى الأخذ بكل العلوم حتى يتمكنوا من مواجهة التحديات           

  .التي يفرضها عليهم أعداؤهم

  :الإنفاق لشراء اللعب للأطفال: الفرع الثاني

تختلف حاجات الصغار عن حاجات الكبار، ومن ذلك حاجة الطفل          
إلى اللَّعِب والمرح، فيجوز لولي الصغير والصغيرة شراء اللُّعب غير 
المحرمة شرعاً ليرفها عن نفسيهما، ومع التطور الكبير في عصرنا          

 وسائل تعليم، فلا في هذا الجانب، وتحول اللعب من وسائل ترفيه إلى   
  .مجال إلاّ القول بجواز شراء الولي ما يناسب الصغار من اللعب

وللولي أن يأذن للصغيرة أن تَلعب بِلُعـبٍ        :( )٢(قال الإمام البهوتِي  
غير مصورة، أي بلا رأس، وله شراؤها لمحجورته من مالها، لأنه           

  .)٣()لا محظور فيه، بل فيه مصلحة التمرن على ما يطلب منها
                                                                                        

  .٨٩والنظائر، السيوطي، 
  .٨٩الأشباه والنظائر، السيوطي، . ٩٣الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ) 1(
" منصور بن يونس البهوتِي، شيخ الحنبلية بمصر في عصره، له عدد من المصنفات منها               ) 2(

وغيرها، تـوفي سـنة     " عمدة الطالب "و" كشاف القناع "و" الروض المربع شح راد المستقنع    
 ـ١٠٥١ لام للزركلـي،   نقلاً عن الأع  . ١٠٤طبقات الحنابلة،   . ٤/٤٢٦خلاصة الأثر،   .  ه

٧/٣٠٧ .  
  . ٢/٢٢٦كشاف القناع، ) 3(



 ١١٦

وقَصر الإمام البهوتي الكلام عن الصبية الصغيرة دون الـصبي،          
وقد أطلق المالكية الـشراء؛     . يقال فيه ما قلته قبلاً في مسألة التعليم       

حيث أجازوا للولي شراء لعب اللهو ليلهو بها الصغير، ولم يقيـدوه            
  .)١ ()يشتري له ما يلهو به:( بكونها أنثى، جاء في التاج والإكليل

واشتراط الإمام البهوتي أن تكون اللُّعب بلا رأس ليس في محله،           
قـدم رسـول    :  عنها قالت  --فقد روى الإمام أبو داود عن عائشة      

 من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتِها ستْر، فهبـت ريـح             --االله
ما هذا يا عائشة؟    : فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة، لعب، فقال       

ما هـذا   : ورأى بينهن فرساً له جناحان من رِقَاع، فقال       قالت بناتي،   
: وما هذا الذي عليه؟ قالـت     : فرس، قال : الذي أرى وسطهن؟ قالت   

أما سمعت أن لسليمان خيلاً     : قالت! فرس له جناحان؟  : جناحان، قال 
  .)٢(فضحك حتى رأيت نواجذه: قالت! لها أجنحة

أس، قـال   وليس في الحديث ما يدل على أن اللعب كانت بـلا ر           
واستدل بهذا الحديث والذي قبله على جـواز        :( شارح عون المعبود  

اتخاذ صور البنات واللُّعب من أجل لعب البنات بهن، وخُص ذلك من 
 ونقلـه عـن     )٣(عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جـزم عيـاض         

        مـن صـغرهن  الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن

                                 
  . ٨/٥٧٠التاج والإكليل، ) 1(
  . ٤٩٣٢: ، حديث رقم٧٣٩سنن أبي داود بتخريج الألباني، وصححه، ) 2(
عياض بن موسى بن عياض المالكي، إمام وقته في الحديث والنحو، كـان عالمـاً بأيـام                 ) 3(

المعلـم  "و" الإكمال في شرح كتاب مسلم    : "نهاالعرب وأنسابهم، وصنّف التصانيف المفيدة م     
في غريب الحديث في الموطأ والبخاري ومسلم، تـوفي        " مشارق الأنوار "و" في شرح مسلم  

  . ٣/٥١١وفيات الأعيان، .  هـ٥٤٤سنة 



 ١١٧

  .)١(ن وأولادهنعلى أمر بيوته

                                 
، ١٣/١٩٠ج/٧/عون المعبود شرح سنن أبي داود، محمد شمس الحقّ العظـيم آبـادي، م        ) 1(

  .  بيروت-م، دار لكتب العلمية ٢٠٠٢، ٢ط



 ١١٨

  أكل الولي من مال المحجور عليه: المطلب الرابع

إذا ولِي البالغ العاقل الراشد على محجور عليه، فهل له أن يأكـل             
من ماله؟ وإذا أجيز له ذلك، فهل الجواز في كل حـال؟ ومـا هـو                
المقدار الذي يأكله؟ هل له حد أعلى؟ وإذا أكل منه، هل عليه أن يعيد        

  ما أكل؟ 
لقد اتفق العلماء في بعض ما عرضت، واختلفـوا فـي الـبعض             
الآخر، وسأقسم الموضوع إلى مسألتين وهمـا؛ الأكـل مـن مـال             

  .المحجور عليه ومقدار الأكل، و رد الولِي ما أكل

  :الأكل من مال المحجور عليه ومقدار الأكل: المسألة الأولى

  :وتقسم هذه المسألة إلى ثلاثة فروع

  :أكل الولِي الغَنِي من مال المحجور عليه: الفرع الأول

اتفق الفقهاء على منع الولِي الغني من الأكل من مـال المحجـور      
  .)١()لا خلاف في أنه إذا كان غنياً لا يأكل:(عليه، قال الحنفية

  .)٢(ليس له أن يأكل منه إذا كان غنياً:وقال المالكية والشافعية
 و مجنون و سفيه الأكل لحاجة من مال    لِولِي صغير :(وقال الحنبلية 

  .)٣()مولِّيه، فيأكل من يباح له الأكل الأقل من أجرة مثله أو كفايته
وقد استدلوا لقولهم بمنع الولي الغني من الأكل من مال المحجـور   

                                 
  .٥/٢٣٠بدائع الصنائع، ) 1(
، )دت.دط(،  ١/٣٢٥علي البجـاوي  : أحكام القرآن، محمد بن عبد االله ابن العربي، تحقيق        ) 2(

  .١/٣٣١المهذب، .  بيروت-دار الفكر
  .٢/٢٩٥شرح منتهى الإرادات، ) 3(



 ١١٩

  .عليه بالقرآن الكريم والسنة النبوية

  :القرآن الكريم: أولاً

¶ ¸   Á À¿¾½¼»º¹:قوله تعالى
ÄÃ Â ÒÑ ÐÏÎÍÌËÊÉÈ ÇÆÅ

ÕÔ Ó )١(.  

  :وجه الدلالة

كُفّ عـن مـال     و الوصي ذا مال فيجب عليه أن ي       إن كان الولي أ   
اليتيم فلا يأكل منه شيئاً، وقد استخدم القرآن لفظ الاستعفاف لأنه أبلغ            

  .)٢(في الدلالة على الحكم من لفظ العفّ

  : السنة النبوية: ثانياً

-أبيه عن جده أن رجلاً أتى النبـي        عن   )٣(روى عمرو بن شعيب   
- فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم، قال       :  فقال ):   كُلْ مِـن

                                 
  .٦: النساء) 1(
 -، دار الأنـدلس   ١٩٦٦،  ١، ط ٢٠٥-٢/٢٠٣تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثيـر،        ) 2(

بيروت روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، العلامة محمود الألوسـي،             
  .بيروت-دار الفكر. م١٩٧٨) دط. (٤/٢٠٨ج/٢م

عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، جلّ روايته                ) 3(
 وطاووس وعطاء والزهري وغيـرهم، وعنـه عطـاء          عن أبيه، وعن الربيع بنت معوذ     

، تـوفي سـنة     "كان أحد علماء زمانـه    :" والزهري ويحيى بن سعيد وغيرهم، قال الذهبي      
  .٣/٢٧٧تهذيب التهذيب،. هـ١١٨



 ١٢٠

  .)١ ()مال يتيمك غير مسرِفٍ ولا مباذِرٍ ولا متَأَثِّلٍ
:  فتكون هي بالدال، : ولا مسرف، وقيل  ": بالذال"ومعنى ولا مباذِر    

ومعنـى ولا   .يم بإنفاق مالهولا سابق بلوغ اليت  :  ومعناها ،"مبادر"ولا  
  .)٢(ولا متخذ من مال اليتيم إلى مالك فتحرز منه أصل مال: متَأَثِّل

  :وجه الدلالة

 لولِي اليتيم الفقير الأكل من مال اليتيم وفق مـا           --إباحة النبي 
كونه فقيراً، مع عـدم الإسـراع أو        : أرشده إليه من ضوابط؛ وهي    

ومفهوم المخالفة يقتـضي    . ال منه الإسراف فيه، وعدم اتخاذ رأس م     
  . منع الولي الغني الأكل من مال اليتيم

  :أكل الولِي الفقير من مال المحجور عليه: الفرع الثاني

  :وفيه عند العلماء قولان

  :جواز أكل الولِي الفقير: القول الأول

 )٥( والـشافعية )٤( والمالكيـة )٣(قال به جمهـور العلمـاء الحنفيـة       
، فنصوا على جواز أكل الولِي الفقير من مال المحجـور           )٦(والحنبلية

                                 
سنن النسائي  . ،وحسنه الألباني ٢٨٧٢: ، حديث رقم  ٤٣٧سنن أبي داود بتخريج الألباني،      ) 1(

  .حسن صحيح:  وقال الألباني٣٦٦٨: قم، حديث ر٥٧٠بتخريج الألباني، 
حاشية السندي على سنن النسائي، الإمـام نـور الـدين بـن عبـد الهـادي الـسندي،                   ) 2(

  .٦/٢٥٦ج/٣م
  .٣٥٨جامع أحكام الصغار، . ٥/٢٣٠بدائع الصنائع، ) 3(
  .١/٣٢٥أحكام القرآن، ابن العربي، ) 4(
  .١/٣٣١المهذب، ) 5(
  .٢/٢٩٥شرح منتهى الإرادات، ) 6(



 ١٢١

  . عليه إذا كان محتاجاً، بقدر كفايته على الأقل من كفاية مثله
وقد استدلوا لقولهم بجواز أكل الولي الفقير من مال المحجور عليه           

  .بنفس أدلتهم السابقة في مسألة أكل الولي الغني من مال اليتيم

  :ل الولِي الفقيرمنع أك: القول الثاني

 من الحنفية، وقد استدل علـى ذلـك         )١(قال به أبو بكر الجصاص    
  :بالعديد من آيات القرآن الكريم

ــالى-١ ــه تع @  J IHGFE D CBA:  قول
RQPONML K)٢(.  

 ½¾¿ È ÇÆÅÄÃÂÁÀ: وقوله -٢
Ê É)٣(. 

   )٤(¨§¦¥¤ £¢¡�~} :وقوله -٣
 ] \[ZYXWVUT: وقوله -٤

a` _^)٥(   

                                 
أحمد بن علي الجصاص الحنفي، فاضل من أهل الرأي، سكن بغداد وانتهت إليه رياسـة               ) 1(

، "الفـصول الأصـول   "و" أحكام القرآن :"الحنفية، أُرِيد على القضاء فأبى، له تصانيف منها       
  .٤/٣٧٧شذرات الذهب، . ٢٧الفوائد البهية، .  هـ٣٧٠توفي ببغداد سنة 

  .٢: النساء) 2(
  .٦: النساء) 3(
  .٣٤:  الإسراء)4(
  .١٠: النساء) 5(



 ١٢٢

  .) ١(  ÃÂÁÀ:تعالى وقوله -٥
  ?>=<; :9: وقوله تعالى- ٦

GFEDC BA@  )٢(.  

  :وجه الاستدلال عند الإمام الجصاص

هذه الآيات محكمة، وهي تمنع الولي سواء كان غنياً أم فقيراً من 
واستدلال المجيزين للولي الفقير الأكل من مال . الأكل من مال اليتيم

: دود لأن معناهامر. ÕÔÓÒÑ :اليتيم بقوله تعالى
أن الولي يأكل من مال نفسه بالمعروف، لئلا يحتاج إلى الأكل من 

مال اليتيم، وهذه الآية من المتشابه الذي نهينا عن اتباعه إلا بعد رده 
   sr qp o n m l:،  قال تعالى)٤) (٣(للمحكم

¢ ¡ �~} |{zyxw vut)٥( .  

  :مناقشة الأدلة والقول الراجح

الجمهور على جواز أكل الـولي الفقيـر مـن مـال            إن استدلال   

                                 
  .١٢٧: النساء) 1(
  .٢٩: النساء) 2(
كـشف  . ما كان غاية في الوضـوح فـي إفـادة معنـاه وغيـر قابـل للنـسخ          : المحكم) 3(

. اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه لمن اشتبه فيه عليـه        : والمتشابه. ١/١٤٨الأسرار،
  .١/١٦٩أصول السرخسي، 

  .٢/٦٣جصاص، أحكام القرآن، ال) 4(
  .٧: آل عمران) 5(



 ١٢٣

-وبحديث النبي.)١( ÕÔÓÒÑ:المحجور عليه بآية
- ):           ٍتَأَثِّـلـاذِرٍ ولا مبرِفٍ ولا مس٢ ()كُل من مال يتيمك غير م( .

في موضع النزاع استدلال قوي صحيح، فهذان الدليلان نص.  
 فـي  -- )٣(كذلك يمكن الاستدلال لقول الجمهور بقـول عمـر      

محضر من الصحابة وفيهم أهل الشورى والفقه، حيث قـال محـدداً        
إني أنزلت نفسي من مال االله منزلـة مـال          : (علاقته بخزينة الدولة  

  . )٤ ()اليتيم، إن استغنيت منه استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف
وأما استدلال الإمام الجصاص على منع الولي الفقير الأكـل مـن    

يه بالآيات التي أوردها فلا يسلَّم له، لأن الشارع لما          مال المحجور عل  
نهى عن أكل أموال اليتامى ظلماً وإسرافاً وتبذيراً، وتوعد من فعـل            
ذلك بالنار والعذاب، ونهى عن أكل المال بالباطل، ومنع قرب مـال            
اليتيم إلا بالتي هي أحسن من الرعاية والعدل، هو الذي أجاز للـولي     

ــر أن يأكــل  - فقــال ســبحانه  مــن مــال اليتــيم  الفقي

                                 
  .٦: النساء) 1(
  .١٢٠سبق تخريجه ص ) 2(
عمر بن الخطاب، الفاروق ،أمير المؤمنين، المحدث الملهم، المتواضـع الزاهـد، كـان              ) 3(

إسلامه نصراً وهجرته فتحاً، شهد بدراً وما بعدها، تولى الخلافة بعد أبي بكر فقـام بهـا                  
 عالماً عادلاً حازماً ليناً شديداً، فتحت الشام والعـراق ومـصر            وأتعب من بعده، كان فقيهاً    

 ٢٣وفارس وغيرها في خلافته، لم يكن له حاجب ولا حارس، استشهد في المدينـة سـنة           
  .٣/٣١٨أسد الغابة، . ١/٥تذكرة الحفاظ، . هـ

وصحح إسناده ابن كثير، تفـسير      . ٦/٧السنن الكبرى،   . ٧/٦٤٧المصنف، ابن أبي شيبة،     )4(
وفـي سـنده أبـو إسـحاق     . ١٣/١٥١وابن حجر، فتح الباري،   . ٢/٢٠٦لقرآن العظيم،   ا

وقد عنعنه أبو إسحاق، فالأثر ضعيف من       . ٣/٢٨٦السبِيعي وهو مدلس، تهذيب التهذيب،      
  .هذه الطريق



 ١٢٤

:ÕÔÓÒÑ )١(.  وقال رسوله -- ):   كُل من مال
  .)٢ ()يتيمك غير مسرِفٍ ولا مباذِرٍ ولا متَأَثِّلٍ

كما أن الإمام الجصاص قد بتر نص الآيـة حـين توقـف فـي               
 ولو أتمها لـتم لـه مقـصد         .ÊÉ :الاستدلال على قوله تعالى   

   Ç  Æ  Å  Î              Í  Ì  ËÊ  É  È :الشرع، قـال تعـالى  
Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  ÐÏ)٣(.  

  ÒÑ:وأما قوله إن الآيات التي استدل بها محكَمـة، وأن آيـة       
ÕÔÓ )من الُمتشابه ففيه نظر، كيف تكون كـذلك         .)٤ 

وتدل على معناهـا بوضـوح تـام،         وهي نص في موضع الخلاف،    
إلا فكيف نفعل بمـا  وتوجيهها إلى أكل الولي من مال نفسه غريب، و   

، هل يعني ذلك أن يعِـفَّ عـن مـال           ÏÎÍÌ :قبلها
  !وأي فضيلة في هذا؟! نفسه؟

بل إن الإمام الجصاص قد استدل بنصوص فـي غيـر موضـع             
النزاع، فإن المجيزين للولي الفقير بالأكل من مال اليتيم، قد عرفـوا            

 من أكـل  هذه الآي التي استدل بها، لكنهم علموا أنها تحذر المسلمين       
مال اليتيم من غير وجه شرعي، وأكل الولي الفقير من مال المحجور 

  .عليه مشروع بنص الكتاب والسنة

                                 
  .٦: النساء) 1(
  .١٢٠سبق تخريجه ص ) 2(
  .٦: النساء) 3(
  .٦: النساء) 4(



 ١٢٥

  :مقدار الأكل: الفرع الثالث

اتفق جمهور الفقهاء الذين أجازوا لولي اليتيم الأكل من ماله على           
  Ñ: أن يكون أكله بالمعروف الذي وجه إليه رب العزة في قولـه     

Õ ÔÓ Ò )١(.  
  . )٢()للوصي إذا عمل، أجرة مثل عمله إن كان محتاجاً:(قال الحنفية

  .وهذا يفيدنا أن له أجرة بمقدار عمله الذي قام به
  . )٣(إذا كان فقيراً يجوز له أكل كفايته منه: وقال المالكية والشافعية

والكفاية تتفاوت من شخص لآخر، ومن بلد لآخر، ومـن زمـن            
  .لآخر

لولي الأكل لحاجة من مال موليه، الأقلَّ من أجرة         ل:(وقال الحنبلية 
  . )٤()مثله أو كفايته

والأقل من أجرة المثل تعرف بتقدير المخبرين الثقات، فيختار من          
  .أقوالهم أقل تقدير مراعاة لحال اليتيم

  :رد الولي الفقير ما أكل إذا اغتنى: المسالة الثانية

لأكل من مال اليتيم؛ هـل      اختلف الفقهاء المجيزون للولي الفقير ا     
  يجب عليه رد بدل ما أكل إذا اغتنى إلى قولين؟

                                 
  .٦: النساء) 1(
  .٢/٢٦٧م الصغار، جامع أحكا) 2(
  .١/٣٢٥أحكام القرآن، ابن العربي، . ١/٣٣٧المهذب، ) 3(
  .٢/٢٩٥شرح منتهى الإرادات، ) 4(



 ١٢٦

  :لا يلزمه رد شيء: القول الأول

، )٤( والشافعية في قول   )٣( والحنبلية )٢( والمالكية )١(وهذا قول الحنفية  
لأن ما أكله عوض عن عمله، فلم يلزمه رد بدله مطلقاً، مثله مثـل              

  . يأكله الإمام من بيت المالالأجير والمضارب، وكالرزق الذي

  :يلزمه الرد: القول الثاني

 )٦(، وبهذا قال أبـو العاليـة      )٥(و به قال الشافعية في القول الآخر      
لأنه مال لغيره   . )٢)(١( وسعيد بن جبير   )٨( ومجاهد ) ٧(وعبيدة السلْماني 

                                 
  .٢/٢٧٤جامع أحكام الصغار، ) 1(
  .١/٣٢٥أحكام القرآن، ابن العربي، ) 2(
  .٢/٢٩٥شرح منتهى الإرادات، ) 3(
  .١/٣٣٧المهذب، ) 4(
  .١/٣٣٧المهذب، ) 5(
رياحي ولاء، قرأ القرآن على أبي بن كعب، وسمع مـن عمـر وابـن               رفيع بن مهران ال   ) 6(

مسعود وعلي وعائشة، وروى عنه قتادة وخالد الحذّاء وداود بن أبي هند وغيرهم، قال أبو               
". ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية ثم سعيد بن جبير            :" بكر بن أبي داود   

  . ٦١٠/ ١التهذيب، . ١/٦١فاظ، تهذيب تذكرة الح.  هـ٩٣توفي سنة 
-عبيدة بن عمرو السلماني المرادي، الفقيه العلَم، من سادة التابعين، أسلم قبل وفاة النبـي              ) 7(

-               وابن مسعود وابن الزبير، وروى عنه إبراهيم النخعي وأبـو بسنتين، روى عن علي 
كـان يـوازي    : "بيإسحاق السبيعي ومحمد بن سيرين وعامر الشعبي وغيرهم، قال الشع         

  .٣/٤٥تهذيب التهذيب، . ١/٥٠تذكرة الحفاظ، .  هـ٧٢، توفي سنة "شريحاً في القضاء
مجاهد بن جبر المخزومي ولاء، المكي، عرض القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، قـال            ) 8(

وددت : قال لي ابن عمر   : كان مجاهد أعلم بالتفسير، وعطاء بالحج، وقال مجاهد       : خصيف
 ـ١٠٣اً يحفظ كحفظك، توفي في مكة وهو ساجد  سـنة        أن نافع  شـذرات الـذهب،   .  هـ

، ٣٥. علي محمد عمر  : طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن محمد السيوطي، تحقيق       . ١/١٢٥
  .م، مكتبة وهبة، مصر١٩٩٤، ٢ط



 ١٢٧

أجيز له أكله للحاجة، فوجب عليه ضمانه، كمن اضطر إلـى مـال             
  . )٣ (و مخمصةغيره في مجاعة أ

  :القول الراجح

قول جمهور العلماء وهم الحنفية والمالكية والحنبلية، والشافعية في         
قول بعدم وجوب رد ما أكل، لأن ظاهر الأدلة يسنده، واعتبارهم ما            
أُكِل عوضاً عن عمله صحيح، وقياس الجمهور أكل الولي من مـال            

 قياس الملزمين بـالرد  اليتيم على الأجير والمضارب والإمام أَسد من 
، فالشارع نـص علـى      )٤(على أكل المضطر، لأنه قياس مع الفارق      

جواز أكل الولي مع الحاجة من مال اليتيم، والمضطر في المخمصة           
  . يأكل من غير تعيين محلّ أكله

  
 

                                                                                        
)1 (                 سعيد بن جبير الأسدي ولاء، من سادة التابعين، أخذ العلم عن ابن عباس وابن عمر، ثـم

اشترك في ثورة   ". أتسألوني وفيكم ابن أم دهماء    :"عباس إذا سأله أهل الكوفة يقول     كان ابن   
 ـ ٩٥ابن الأشعث، فلما قبض عليه بعد عشر سنين أمر الحجاج بقتله سـنة               وفيـات  .  هـ

  .٢/٩تهذيب التهذيب، . ٢/٣٧١الأعيان، 
  .٤/١٧٤المغني، ) 2(
  .١/٣٣٧المهذب، ) 3(
وقد اشترط الأصوليون   .  أصل مع اختلاف العلة بينهما     قياس فرع على  : القياس مع الفارق  ) 4(

الإحكام في أصول الأحكام،علي بـن     : ينظر. لصحة القياس اتحاد العلة بين الأصل والفرع      
إرشاد الفحـول إلـى     . الرياض-م، دار الصميعي  ٢٠٠٣،  ١، ط ٢/٢٠ج٢محمد الآدمي، م  

ان محمـد إسـماعيل،   شعب: تحقيق الحقّ من علم الصول، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق   
  .القاهرة–م، دار السلام ٢٠٠٦، ٢،ط٢/٦٠٠



 ١٢٨

 الوصاية على المال: الفصل الثالث

  : مباحثثلاثةوفيه 

  ها وحكم قبولها وأركانهاتعريف الوصاية ومشروعيت: المبحث الأول

  صلاحيات الوصي: المبحث الثاني

  دفع المال إلى المحجور عليه وزوال الوصاية: المبحث الثالث



 ١٢٩

  تعريف الوصاية ومشروعيتها وحكم قبولها وأركانها: المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب

  تعريف الوصاية ومشروعيتها: المطلب الأول

  يةحكم قبول الوصا: المطلب الثاني
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 ١٣٠

  تعريف الوصاية ومشروعيتها: المطلب الأول 

  :تعريف الوصاية: أولا 

  : تعريف الوصاية لغة -١

أَوصى فلان فلاناً وأَوصى إليه، جعله وصِيه يتصرف فـي          : يقال
  .وهذا الفعل هو الإِيصاء. )١(أمره وماله وعياله بعد موته

جعله وصِياً،  : أَوصى إلى فلان، أي   : يقال:( ارجاء في الدر المخت   
صِيى إليه هو الووص٢()والم(.  

  : تعريف الوصاية اصطلاحاً-٢

جعل الشخص غيره وصياً بعـد      :(عرفت الوصاية اصطلاحاً بأنها   
موته ليقوم بما يعهد إليه من النظر في شـؤون أولاده أو أموالـه أو             

  .)٣()تنفيذ وصاياه أو غير ذلك
ا التعريف فيه دور وطول، ويمكن الاستغناء عن مفردات فيه،          وهذ

 تعيين رجلٍ غيره ليـدبر شـؤون        :التعريف المختار كالتالي  ليصبح  
  .أولاده المالية

  :مشروعية الوصاية: ثانياً

روى سفيان بـن    : (الوصاية جائزة شرعاً، قال الإمام الشيرازي       

                                 
  .٢/١٣٠٢المعجم الوسيط، . ٦/٥٢٥الصحاح، ) 1(
  .٥٣٣-١٠/٣٣٤رد المحتار على الدر المختار، ) 2(
  .١٠/٤٠٣المفصل في أحكام المرأة، ) 3(



 ١٣١

بير تـسعة مـن     أوصى إلى الز  :  قال )٢( عن هشام بن عروة    )١(عيينة
، وعبد الرحمن بن    )٣(عثمان، والمقداد :  منهم - -أصحاب الرسول 

فكان يحفظ أمـوالهم،    - رضي االله عنهم     –،  )٥(، وابن مسعود  ٤(عوف
  .)٦()وينفق على أبنائهم من ماله

 وهذا العمل من الصحابة المذكورين يدل على مشروعية الوصاية         

                                 
زهـري  سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي، أحد أئمة التابعين، روى عن عمرو بن دينار وال             ) 1(

ما : وغيرهما، وروى عنه الشافعي وابن المدِينِي وابن معين وابن راهويه، قال ابن المدِينِي            
لولا مالك وسفيان لـذهب علـم       : وقال الشافعي . في أصحاب الزهري أتقن من ابن عيينة      

  .١١٣طبقات الحفاظ، . ١/٣٥٤شذرات الذهب، .  هـ٩٨توفي بمكة سنة . الحجاز
بن الزبير بن العوام الإمام الحافظ الفقيه، حدث عن عمه عبـد االله وأبيـه          هشام بن عروة    ) 2(

وغيرهم، ورأى ابن عمر وأنساً وجابراً، وروى عنه شعبة ومالك والـسفيانان والحمـادان            
 ـ١٤٦ويحيى القطان وغيرهم، توفي ببغداد سنة        تهـذيب  . ١/١٤٤تـذكرة الحفـاظ،     .  ه

  . ٤/٢٧٥التهذيب، 
لقُضاعي البهراوي، المعروف بالمقداد بن الأسود بن يغوث الزهـري،          المقداد بن عمرو ا   ) 3(

نسب إليه لأنه حالفه، الصحابي المعروف، قديم الإسلام، هاجر الهجرتين، أول فارس فـي           
الإسلام، شهد بدراً وله فيها مقام مشهور، وشهد المشاهد كلها، توفي في خلافـة عثمـان                

  .٣/١٨٨١الإصابة، . ٤/١٨٤أسد الغابة، .  هـ٣٣بالمدينة سنة 
عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي، من السباقين إلى الإسلام فكان ثُمنه ،أحد العشرة              ) 4(

المبشرين بالجنة، شهد بدراً والمشاهد كلها، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين جعل عمر             
نار وألف فرس فـي     الخلافة فيهم، كان كثير الإنفاق في سبيل االله، أوصى بخمسين ألف دي           

الإصـابة،  . ٣/١٤١أسد الغابـة،  .  هـ٣١سبيل االله، توفي بالمدينة في خلافة عثمان سنة    
٢/١١٨٢ .  

عبد االله بن مسعود الهذلي، حليف بني زهرة، أسلم قديماً وهاجر الهجرتين، شـهد بـدراً                ) 5(
اية عنـه،    وكان صاحب نعليه، وكان من المكثرين للرو       - -والمشاهد كلها، ولازم النبي   

".  ابن مـسعود   - -كان أقرب الناس هدياً ودِلاً وسمتاً برسول االله       :" قال حذيفة بن اليمان   
  .٢/٣٦٠الإصابة، . ٣/٩٨٧الاستيعاب، .  هـ٣٢توفي  في خلافة عثمان سنة 

  . ١/٤٥٦المهذب، )6(



 ١٣٢

  . كون إجماعاًفي عهد الصحابة، ولم يعرف مخالف في هذا في
بل قد يصبح الإيصاء مندوباً إليه، أو قد يصبح واجباً، قال الإمـام             

ويسن الإيصاء لقضاء الدين، وتنفيذ الوصايا، والنظر في        :()١(النووي
  .)٢ ()أمر الأطفال

بل قـال   .. وهذا بالإجماع وإتباع السلف   : ()٣(وقال الإمام الشربيني  
 أي الإيصاء في أمر     –باء الوصية   يظهر أنه يجب على الآ    : الأَذْرعِي
  .)٤() إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية–الأطفال 

فالأولاد الصغار لا يحسنون تدبير مصالحهم، ولا يقدرون الـدفاع          
عن مالهم الذي تركه والدهم لهم ضد المعتدين، سواء كـان اعتـداء             

  .ظاهرا بالغصب، أو اعتداء خفياً بالنصب والاحتيال
  

                                 
هب، يحيى بن شرف بن مرة النووي، الملقب بمحيي الدين، الحافظ الفقيه، الـشافعي المـذ    ) 1(

كان آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، هابته الملوك، كان زاهداً ولم يتزوج، زار القـدس               
وغيرهما، توفي سنة   " شرح صحيح مسلم  "و" المجموع شرح المهذب  " والخليل، من تصانيفه  

  .٥١٠بقات الحفاظ، . ٢/١٥٣طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة، .  هـ٦٧٦
  .٣/٧٣مغني المحتاج، ) 2(
حمد بن محمد  الخطيب الشربيني الشافعي،، كان ورعاً زاهداً  عالماً عاملاً، كثير النسك               م) 3(

مغني المحتاج إلى معرفة معـاني  :"والعبادة والإيثار، أجيز بالإفتاء والتدريس، من مصنفاته     
الكواكب الـسائرة  .  هـ٩٧٧توفي سنة ". الإقناع في حلّ ألفاظ أبي شجاع   "و" ألفاظ المنهاج 

م، دار الكتب العلميـة     ١٩٩٧،  ١، ط ٣/٧٢المائة العاشرة، محمد بن محمد الغزي،       بأعيان  
  .٨/٣٤٨شذرات الذهب، .  بيروت–

  .٣/٧٣المصدر السابق، ) 4(



 ١٣٣

  حكم قَبول الوصاية: ثانيالمطلب ال

إذا أَوصى الموصِي لشخص القيام بالنظر في أمر أموالـه وأولاده        
  بعد وفاته، فما حكم قبول هذا الشخص للوصاية؟

إن الموصى إليه واحد من ثلاثة؛ إما أن يكون قويـاً علـى             : أقول
القيام بهذه الأعباء، وإما أن يكون ضعيفاً يخشى التفريط، هـذا مـن             

 ومن ناحية أخرى قد لا يكون هناك غيره يقبل الإيصاء، وبناء          ناحية،
على ذلك يختلف الحكم تبعاً لحالة الشخص إلى ثلاثة أحكام تتردد بين    

  .الندب والوجوب والتحريم

  :الندب: أولاً

إذا كان الموصى إليه أميناً في نفسه، قوياً في تدبير شؤون غيره،            
رعاية لحقّ المحجور عليهم، جاء     فيسن ويندب له أن يقبل الوصاية،       

يسن لمن علم من نفسه الأمانة القَبول، فإن لـم          :( في مغني المحتاج  
  .)١() يعلم من نفسه ذلك، فالأولى له أن لا يقبل

  :الوجوب: ثانيا

قد يتعين وجوباً على الموصى إليه القبول بالوصاية إذا علم مـن            
 الأمانة، لأن االله قد حـث       نفسه قوة، ولم يوجد غيره ليقوم بأداء هذه       

¿   ÁÀ:- تعـالى  -، قـال االله   )٢(على البر والتعاون عليـه    

                                 
  .٣/٧٧مغني المحتاج، ) 1(
  .٣/٧٧مغني المحتاج، ) 2(



 ١٣٤

Ð ÏÎ ÍÌËÊÉÈ ÇÆ ÅÄÃ Â)١(.  
إن المقسطين عند االله على منابر من نور عن     :( --ولقول النبي   

يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما           
وأشار بالـسبابة   )  اليتيم في الجنة هكذا    أنا وكافل :( ولقوله  ) ٢()ولُوا  

  .)٣()والوسطى وفرج بينهما شيئا

  :التحريم: ثالثاً

 على  سه ضعفاً في أمانته، أو عدم قدرةٍ      إذا علم الموصى إليه من نف     
القيام بتدبير أمر المحجور عليهم في المـال، فَيحـرم عليـه قَبـول          

سه الضعف، فالظاهر   فإن علم من نف   :( الوصاية، قال الإمام الشربيني   
 أن --)٥(وهذا موافق لما رواه أبـو ذر     . )٤ ()أنه يحرم عليه القَبول   

يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً، وإني أحب لك مـا           :(  قال له  --النبي  
  .)٦ ()أحب لنفسي، لا تَتَأَمرن على اثنين، ولا تَولَّين مال اليتيم

                                 
  .٢المائدة، ) 1(
  .٦/٧رواه مسلم، كتاب الإمارة،، ) 2(
  .٤/١٧٠٨رواه البخاري، ) 3(
  .٣/٧٧غني المحتاج، م) 4(
 في مكة أول الأمر، ثم رجـع  --جنْدب بن جنَادة الغِفاري، الزاهد الصادق، أسلم والنبي     ) 5(

 هاجر إليه بعد الخندق وشهد ما بعدها، خـرج إلـى           --إلى قومه، فلما هاجر رسول االله     
نه الربـذَة   الشام بعد وفاة أبي بكر، فلما ولِي عثمان استقدمه لشكوى معاوية منـه، وأسـك              

  .٤/٢٢١٧الإصابة، . ١/٣٤٣أسد الغابة، .  هـ٣٢فتوفي بها سنة 
  . ٦/٦:صحيح مسلم، كتاب الإمارة) 6(



 ١٣٥

  أركان الوصاية : المطلب الثالث

الوصي، والموصِـي، والموصـى فيـه،       : اية أركان أربعة  للوص
  .وصيغة الوصاية

  :الوصي: الركن الأول

وهو الموصى إليه، وهو الرجل العاقل المسلم الحر، وهذا إجماع،          
فلا يصح الإيصاء إلى مجنون أو طفل أو كافر بغير خلاف بين أهل             

  .)١(العلم
إن المجنـون والطفـل     :(  ذلك  مبيناً ومعللاً  )٢(قال الإمام ابن قدامة   

لَيسا من أهل التصرف في أموالهما، فلا يليان علـى غيرهمـا، وإن            
  .)٣()الكافر ليس من أهل الولاية على المسلم

 )٥(والشافعية) ٤(ولا يصح الوصاية إلى الصغير، وهو مذهب الحنفية     
والحنبلية في وجه، وفي وجه آخر يجوز، ورجح في المغني الوجـه            

                                 
المغني على مختصر الخرقي، عبـد االله    . ٣/٧٤مغني المحتاج،   . ٦/٥٧٠الفتاوى الهندية،   ) 1(

 -م، دار الكتـاب العربـي     ١٩٧٢،  ١، ط ٦/٥٧٠بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسـي،         
  .بيروت

عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، المقدسي ثم الدمشقي، الملقب بموفق الـدين،         ) 2(
روضـة  "في الفقـه الحنبلـي، و     " المغني:" برع وأفتى وناظر وصنّف، من أشهر مصنفاته      

. ١٣/٩٩البدايـة والنهايـة،   .  هـ٦٢٠في أصول الفقه، توفي سنة      " الناظر وجنة المناظر  
  .٥/٨٨لذهب، شذرات ا

  .٦/٥٦٩المغني، ) 3(
  .٦/٥٧٠الفتاوى الهندية، ) 4(
  .٣/٧٤مغني المحتاج،) 5(



 ١٣٦

  . )١(د الثانيالأول ور
والراجح أن الوصاية للصغير لا تجوز لأنه ليس أهلاً التـصرف           

  .الشرعي

  :الوصاية إلى المرأة

 على المحجور عليهم فـي  )٢(اختلف قول العلماء في وصاية المرأة 
  :أموالهم إلى قولين

  :جواز وصاية المرأة على المحجور عليهم: القول الأول

، )٥( والحنبليـة  )٤( والشافعية )٣(حنفيةوبهذا قال جماهير أهل العلم؛ ال     
 )٨( وسـفيان الثـوري    )٧( ومالـك  )٦(ونقل ذلك عن شـريح القاضـي      

                                 
  .٦/٥٧٠المغني، ) 1(
  .٩٦ولاية المرأة بحثتها في الفصل الثاني من هذه الرسالة، ينظر صفحة ) 2(
  .٦/١٣٨الفتاوى الهندية، ) 3(
  .٣/٧٩مغني المحتاج، ) 4(
  .٦/٥٦٩المغني، ) 5(
 ولم يسمع منه، روى عـن  --حارث بن قيس  الكِندي، القاضي، أدرك النبيشريح بن ال ) 6(

عمر وعلي وابن مسعود، وروى عنه الشعبي وابن سيرين ومجاهد والنَّخْعِي، تولى قضاء             
  . ٢/١٦٠تهذيب التهذيب، .  هـ٧٢الكوفة ستين سنة، توفي سنة 

هب، كان واسع العلم ذكياً، متبعـاً       مالك بن أنس الأَصبحي، إمام دار الهجرة، صاحب المذ        ) 7(
للسنن، روى عن نافع والزهري وابن المنكَدِر، وعنه ابن المبارك والقطان وابـن مهـدي               

       إذا ذكـر العلمـاء فمالـك       :" والشافعي وغيرهم، صنّف الموطأ في الحديث، قال الشافعي
  .٤/٦ذيب، تهذيب الته. ١/٢٠٧تذكرة الحفاظ، . هـ١٧٩توفي بالمدينة سنة ". النجم

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، المجتهد، أمير المؤمنين في الحـديث، أثنـى             ) 8(
ولـه  ". شيخ الإسلام وسيد أهل زمانه وإمام الحفاظ      : "عليه أئمة عصره، وقال الذهبي عنه     

مذهب، روى عن جعفر الصادق وربيعة الرأي والعمش وشعبة وغيرهم كثير، وروى عنه              



 ١٣٧

  ).٢) (١(والأوزاعي

  :منع وصاية المرأة على المحجور عليهم: القول الثاني

، واحتج لقولـه بـأن      )٤( وعطاء بن أبي رباح    )٣(وهو قول المالكية  
  .)٥(جنونالمرأة لا تكون قاضية، فلا تكون وصية، كالم

  :القول الراجح

قول الجمهور وهو جواز وصاية المرأة على المحجور عليهم، فلا          
  .وجه للمقارنة بين المرأة والمجنون قطعاً، فالأنوثة ليست جنوناً

 وأما قياس الوصاية على القضاء فقياس مع الفارق، لأن منزلـة           
ا، وتحتاج القضاء تحتاج إلى كمال خِلْقَة تفقدها المرأة بنفاسها وحيضه     

كذلك إلى الاجتهاد في القضاء وهي تقصر عنه، والوصاية لا تتطلب           
                                                                                        

، تـوفي   "الجـامع : "الأوزاعي وابن المبارك ومالك وغيرهم كثير،من مصنفاته      أبو حنيفة و  
  .٨٨طبقات الحفاظ، . ٧/٢٢٩سير أعلام النبلاء، .  هـ١٦١بالبصرة سنة 

عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، الإمام، علَم الشام وإمام فقهائها، قال عبد الرحمن بـن               ) 1(
ولد ببعلبك،  ".  ومالك والثوري وحماد بن زيد     الأوزاعي: الأئمة في الحديث أربعة   :" مهدي

 ـ١٥٧وتوفي مرابطاً ببيروت سنة      تـذكرة الحفـاظ،،   . ١/٢٤١شـذرات الـذهب،   .  هـ
١/١٧٨ .  

  .٦/١٣٨الفتاوى الهندية، . ٥٧٠-٦/٥٦٩المغني، ) 2(
  .٦/٦٤٩التاج والإكليل، ) 3(
ناً، انتهت إليـه الفتـوى   عطاء بن أبي رباح، مولى قريش، سيد التابعين علماً وفضلاً وإتقا   ) 4(

بمكة، وكان أسود أعرج أفطس أشل، قطعت يده مع ابن الزبير، ثم عمِـي، أدرك مـائتين            
توفي سـنة   ". تسألوني وفيكم ابن أبي رباح    : "قدم ابن عمر مكة فسألوه، فقال     . من الصحابة 

 ـ١١٤  علـي محمـد   : ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق         .  ه
   بيروت-م، دار الكتب العلمية ١٩٩٥، ٩،ط٣/٧٠معوض وعادل عبد الموجود، 

  .٥٧٠-٦/٥٦٩المغني، ) 5(



 ١٣٨

  .ذلك
كما أن شهادة المرأة جائزة في مواضع وبشروط، والشهادة قيامها          
على العقل والإدراك، وكذلك فإن الوصاية تحتاج إلى عقل وتـدبير           
 لصيانة أموال اليتامى، فإذا توفر هذا في المرأة، فما الذي يمنع مـن            

  !قيامها بالوصاية؟
وأما إذا كانت المرأة الموصى إليهـا هـي الأم، فإنهـا الأَولَـى              
بالوصاية إذا توفرت فيها الشروط المطلوبة، لأن الأم أشـفق علـى            
أبنائها، وتقدم على غيرها من النساء، بل هي أَولَى من الرجال لمـا             

  .)١(وهذا ما صرح به الشافعية في مذهبهم. ذكرت

  :الموصِي: الثانيالركن 

وهو من له الولاية على المحجور علـيهم كـالأب أو الجـد، أو              
ويشترط فيه نفس شروط    . القاضي، فيصح منهما الوصاية إلى الغير     

٢(الولي(.  

  :الموصى فيه: الركن الثالث

ويشترط فيـه   وهو محل الوصاية، وهو هنا مال المحجور عليهم،         
  :شروط أهمها

  : حاً للتصرف الشرعي أن يكون محلاً صال-١
فلا يجوز أن يكون المال الموصى فيه مهدر القيمة شرعاً؛ كالخمر         

                                 
  .٣/٧٤مغني المحتاج، ) 1(
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 ١٣٩

  .)١(أو الخنزير
  :  أن يكون تصرفًا معلوماً-٢

أن يكون الموصى فيه معيناً بيناً واضحاً، وذلك ليعلم الوصِي          : أي
  .)٢(ما الذي أُوصِي إليه فيه، ليقوم عليه بالحفظ والرعاية

  : أن يملك الوصي فعل التصرف المعلوم -٣
كقضاء الديون، وتوزيع الوصية، ورد الودائع واستردادها، والنظر        

  .)٣(في شؤون الصبي غير المكلف

  :صيغة الوصاية: الركن الرابع

الوصاية عقد بين الموصِي والموصى إليه، فيحتاج إلى الإيجـاب          
يك أو فوضت إليـك     أوصيت إل : والقبول، الإيجاب من الموصِي مثل    

ونحوهما، في أمر أولادي بعد موتي، أو جعلتك وصياً علـى مـال             
أما القبول من الموصـى إليـه فيلـزم لانعقـاد           . أولادي من بعدي  

  .الوصاية، نحو قبلت أو رضيت أو ما يقوم مقامها

  :وقت قَبول الوصاية: مسألة

نـد  اختلف العلماء في وقت قَبول الوصاية هل يكون في الحـال ع   
إيجاب الموصِي، أم يؤخر القبول إلى ما بعد وفاته، ولهم فـي ذلـك            

  :قولان
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 ١٤٠

  : القول الأول

يصح القَبول في الحال، لأنه إذن في التصرف، فصح القَبول فـي            
  .)٢(، ورواية عند الحنبلية)١(الحال كالوكالة، وهذا وجه عند الشافعية

  :القول الثاني

بول في الوصية لـه، وهـذا       لا يصح إلا بعد موت الموصِي، كالقَ      
لا :( الوجه الآخر عند الشافعية، وقد رجحه الإمـام النـووي فقـال           

  .)٣ () في حياته أو في حياة الموصِي في الأصح-أي القبول-يصح
ولا يصح قبول الإيـصاء     :( وقال في مغنى المحتاج شارحاً ومعلقاً     

يدخل  في الأصح، لأنه لم      -أي في حياة الموصِي   -ولا رده في حياته   
  .)٤()وقت التصرف

ويجـوز   :وهذا القول هو الرواية الثانية عند الحنبلية حيث قـالوا         
  .)٥(تأخير القَبول بعد الموت تشبيها بالوصية له بالمال

  :الرأي الراجح

أرى أن مسألة وقت القَبول ينبغي أن تقسم إلـى قـسمين، وقـت              
موصي القبول، ووقت التصرف، وذلك منعاً للضرر الذي قد يلحق بال         

  .ومحلّ وصايته
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 ١٤١

  :وقت القبول: القسم الأول

وأختار فيه الوجه الأول عند الشافعية والرواية الثانية عند الحنبلية          
وهو صحة قبول الإيصاء في الحال، وقياسهم قَبول الوصـاية فـي            
الحال على قَبول الوكالة صحيح، وأضيف عليه؛ أن الموصِي يحتاج          

يه من عدمه، حتى يتسنى له البحث عن        إلى أن يعلم قَبول الموصى إل     
وصِي آخر في حال رفضه، وإلا بقي محل الإيـصاء خاليـاً عـن              

  .وصي، فيلحق الضرر به ومحلّ وصايته

  :وقت التصرف: القسم الثاني

وأعني به؛ متى يجوز للوصِي التصرف؟ بعد القبول مباشـرة؟ أم           
ي، فإن طلب من  أنه متعلق بإيجاب الموصِ    المختاربعد وفاة الموصي؟  

الموصى إليه التصرف حال حياته لضعف أو لغيره عمل بمقتـضاه،           
وإن نَص على تأجيل التصرف إلى ما بعد الوفاة، فلا يصح تصرف            

  .الوصِي حال حياة الموصِي
هذا وليس للوصي الذي صدر منه القَبول أن يرجع عن قَبوله بعد            

  .)١(صياً مكانه كفأً أميناًوفاة الموصي إلا بإذن القاضي، ليعين و

                                 
  .٦/١٣٧الفتاوى الهندية، ) 1(



 ١٤٢

  صلاحيات الوصِي: المبحث الثاني

  :وفيه خمسة مطالب

  تصرفات الوصي: المطلب الأول

  تقييد الوصاية : المطلب الثاني

  تعدد الأوصياء: المطلب الثالث

  استثمار مال المحجور عليه: المطلب الرابع

  القاضي ووصيه : المطلب الخامس



 ١٤٣

  
  الوصيتصرفات : المطلب الأول

ة بإيجاب الموصِي، فيملك    صل في تصرفات الوصي أنها منُوط     الأ
منها ما أُوصِي إليه فيه، وما لم يوص فيه إليه فممنوع عنه، كما لـو           
أُوصِي برعاية مال الصغار من العقارات ولم يوص برعاية مـالهم           
من الأنعام، فله التصرف في الأولى دون الثانيـة، لأنـه كالوكيـل             

  :وفي هذه المسألة فرعان. )١(على ما أُذِن فيهمقصور 

  :توكيل الوصِي غيره: أولاً

قد يحتاج الوصِي إلى توكيل غيره للتصرف في بعـض شـؤون            
      صيالوصاية، وظاهر كلام العلماء يشير إلى أن الأصل أن يتولى الو
بنفسه سائر التصرفات المتعلقة بمال المحجور عليهم، إلا أنهم أجازوا 

  .ت الخروج عن الأصلفي حالا
فأجازوا للوصي أن يوكِّل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفـسه،             
كما لو أُوصِي إليه في شيء يحتاج إلى خبرة ومهـارة خاصـة، أو              
عمل شاق لا يقدر على القيام به لقلة خبرته فيـه، أو لعـدم قدرتـه                

  .)٢(بدنياً
 بها كثيرة متنوعة، ويضاف إلى ذلك إذا ما كانت الأعمال الموصى 

أو متفرقة في بلدان شتى أو نواحي شتى، فإنه حتماً لا يقـدر علـى               
القيام بها وحده، فيحتاج إلى من يوكِّله ليتمكن من أداء العمـل، وإلا             
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 ١٤٤

  .فاتت المصالح، ولم يحقق المأمول فيه

  :وصاية الوصي إلى غيره: ثانياً

 الوصاية أم لا؟ أرى      هل يملك الوصِي أن يوصِي إلى غيره فيقلده       
أن هذا متعلق بإيجاب الموصي، فإما أن يكون قد أذن للوصي في أن             
يوصِي إلى غيره، أو نهاه عن ذلك، أو سكت عنه، ولكل حال منهـا              

  :حكمها

  :أن يأذن الموصِي للوصِي بالإيصاء إلى غيره: الحالة الأولى 

ي رضي به   فيجوز للوصِي حينها أن يوصِي إلى غيره، لأن الوصِ        
  .)١(وبتدبيره، وهذا قول أغلب أهل العلم

ولا أرى وجها للمخالفة، إذ أن الموصِي يملك تفويض الوصِي بما           
  .شاء، ما دامت تتوفر فيه صفات وشروط الموصِي

أن ينهى الموصي الوصِي عـن الإيـصاء إلـى          : الحالة الثانية 
  :غيره

نه تـصرف غيـر     فلا يملك الوصِي حينها الوصاية إلى غيره، لأ       
  .مأذون فيه بإيجاب الموصِي، وعمله مقتصر في محل إذنه

  :أن يسكت الوصي عن ذلك: الحالة الثالثة

فلا هو أذن ولا نهى، وإنما كانت عبارته مطلقة، وهنا وقع الخلاف 
  :بين أهل العلم

                                 
  .٣/٧٦مغني المحتاج، . ٤/٣٩٧كشاف القناع، ) 1(



 ١٤٥

  :جواز الإيصاء إذا حضرت الوصِي الوفاة: القول الأول

في قول عندهم، وعبر عن ذلك الحنفية       وهو قول الحنفية والحنبلية     
الوصِي إذا حضره الموت، له أن يوصي إلى غيره مـع أن         :( بقولهم

  .)١()الموصِي لم يفَوض إليه الإيصاء

  :منع الوصِي من الإيصاء لغيره: القول الثاني

وهو قول الشافعية والحنبلية في قول آخر عندهم، حيـث منعـوا            
  .)٢(فليس له ذلك بدون إذن الموصِيالوصِي من ذلك مطلقاً، 

  : القول الراجح

 رأي الحنفية والحنبلية في أحد قوليهم؛ بجواز إيصاء الوصِي إلى          
غيره إذا حضرته الوفاة، لأن الموصِي أذن للوصِي في تدبير شؤون           
ما أوصاه فيه، فإذا حضرت الوصِي الوفاةُ ولم يعين وصـياً مكانـه             

  .ملُ الموصِي فيه من حسن الرعاية والتدبيرفرط فيما كان يأَ
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 ١٤٦

  تقييد الوصاية: المطلب الثاني

إن إيجاب الموصِي هو الذي يحدد كـل مـا يتعلـق بالوصـاية              
والوصي، فإما أن يجعل وصاية الوصي مطلقة عن كل قيد وإمـا أن       
يقيدها، والتقييد يكون بزمن أو مكان أو نوع، ويعتبر التقييد ملزمـاً            

فلا يحق له تجاوزه، لأن تصرفه كان بالإذن فيجب أن يقف            للوصي 
  .عند حدوده 

  :التقييد بالزمن: أولاً

واعني به تحديد الوصاية بزمن تنتهي إليه، كأن يقـول الموصِـي      
صيي على مال أبنائي من بعدي لـسنة ، فـصلاحية            : للوأنت وصِي

نتهت المدة المعينة الوصِي سارية حتى انتهاء الفترة المحددة، فإذا ما ا  
  .انتهت صلاحيته وإذنه بالتصرف

ومن وصي إليه إلى مدة لم يصر وصياً بعد :( قال الإمام الشيرازي
  .)١ ()المدة، لأنه تصرف بالإذن، فكان على حسب الإذن

  :التقييد بالمكان: ثانياً

وصورته أن يكون للموصِي أموال في بلدان ومدن شتى، فيوصِي          
 أمواله في بلد كذا أو مدينة كذا، فصلاحية الوصـي           للوصي برعاية 

تكون في هذه الحالة في حدود ما أُذِن له فيه، لأن تـصرفه مـرتبط               
  .بالإذن، فيعمل بمقتضاه 
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، المكتبـة   ١، ط ٢٦٠-٤/٢٥٩الهداية شرح بداية المبتدي، علي بن أبـي بكـر المرغنـاني،             
  .الإسلامية



 ١٤٧

  :التقييد بالنوع: ثالثاً

ويتصور ذلك فيما إذا كان للموصِي أموال متنوعـة؛ عقـارات،           
   صيصِيك بتدبي : ومصانع، وأنعام، فقال للور شؤون مصانعي، فإنه    أُو

لا يتجاوز إلى سائر المال، لأن الموصِي قد حصره في نوع واحـد             
  .منها

ومن نافلة القول أن تصرف الوصي في حق الموصى عليه مقيـد            
بمصلحته، ومن التقيد بمصلحته عدم جواز البيع والشراء له بـالغبن           

  .)١(الفاحش دون اليسير، لأن اليسير لا يمكن التحرز عنه
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 ١٤٨

  تعدد الأوصياء: المطلب الثالث

قد يعمد الموصي إلى الوِصاية إلى أكثر من وصِي، سواء كان ذلك 
  :في عمل واحد أو أعمال متنوعة ولهذا حالتان

  :تعدد الأوصياء في أعمال مختلفة: الحالة الأولى

  :للعلماء في هذه الحالة قولان
 يتعدى   اختصاص كل وصي بما أُوصِي إليه فيه ولا        :القول الأول 

أحدهما إلى عمل الآخر، فلو أُوصِي إلى شخص بقبض ديونه، ولآخر 
بتفريق ثلث وصيته، اختص كل واحد بما أمره بـه الموصِـي، لأن             

 )١(الوصي يتصرف بالإذن كالوكالة، وبه قـال الـشافعية والحنبليـة          
  .)٢(ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية

صرف بجميع ما أوصى فيه      لكل وصي الحق في الت     :القول الثاني 
  . )٣(لجميع الأوصياء، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله

  :الرأي الراجح

أرى أن رأي الشافعية والحنبلية ومحمد بن الحسن باختصاص كل          
       ـدبما أُوصِي إليه فيه هو الراجح، لأنـه أقـوى مأخـذاً وأَس صِيو

م في التصرف لما خَص كل      استدلالاً، لأن الموصِي لو أراد اشتراكه     
واحد منهم بعمل معين، فدل على أنه قصد من تعددهم اختصاص كل            
منهم بما عين له من الوصاية، وقياسهم الوصاية على الوكالة قيـاس            
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 ١٤٩

كِّل والوصيوصحيح، لأن الوكالة والوصاية متعلقتان بإذن الم .  
 والقاعدة  والقول برأي أبي حنيفة وأبي يوسف يلغي كلام الوصي،        

  .)١()إعمال الكلام أولى من إهماله:( الفقهية تنص على أن

  :تعدد الأوصياء في عمل واحد: الحالة الثانية

: إذا أَوصى الموصِي لأكثر من وصي في عمل واحد، كأن يقـول           
أوصيت إلى فلان وفلان وفلان في كذا، فهل يجوز لكل واحد منهما            

صِيإليهم فيه أم لا ؟ اختلف العلماء في الانفراد في التصرف الذي أُو 
  :ذلك على ثلاثة أقوال

  :بطلان التصرف المنفرد: القول الأول

إذا جعل الوصي لكـل     : وهذا قول الشافعية والحنبلية، حيث قالوا     
منهما الحق بالانفراد بالتصرف جاز لهما إجراء التصرف مجتمِعين         

لهما بالتصرف منفرِدين، لـم     وإن أَوصى إليهما ولم يأذن      . ومنفردين
يجز لأي واحد منهما أن يتصرف منفرداً؛ لأن الموصِي لم يأذن لهما            
بذلك، ولم يرض بانفراد أحدهما دون الآخر، وإنما أراد تـصرفهما           

  .)٢(مجتمعين

  :بطلان التصرف المنفرد إلا في الضرورة: القول الثاني

وصِي إلى اثنين لـم     وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، فإذا أُ        
يكن لأحدهما أن يتصرف منفرداً دون صاحبه إلا في الضرورة، مثل           

                                 
  .٢/١٠٠١المدخل الفقهي، ) 1(
  .٥٦٩-٥/٥٦٨المغني، . ٣/٧٧مغني المحتاج، ) 2(



 ١٥٠

. تجهيز الميت أو رد الوديعة أو قبول الهبة أو بيع ما يخـشى تلفـه              
وحجتهم أن ولاية الوصي مستمدة من تفويض الموصِـي، فيراعـى           

  .)١(وصف التفويض، وهو اجتماع الوصِيين عند إجراء التصرف
  

  :صحة التصرف المنفرد: قول الثالثال

وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، فأجاز لكل واحد منهما أن ينفرد            
بالتصرف في جميع الأشياء، لأن الوصاية سـببها الولايـة، وهـي            

 أي عن   -وصف شرعي لا يتجزأ فيثبت كاملاً، ولأن الوصاية خلافة        
  .)٢( فيثبت للوصِي ما كان للموصِي-الولاية

  :لراجح الرأي ا

          صيوصي هو الذي يحدد صلاحيات الومن المقرر أن إيجاب الم
أو الأوصياء، وعليه فإني أرجح رأي الشافعية والحنبلية، المانع مـن       
التصرف المنفرد، لأن وصاية الوصِي مستَمدة من الموصِي، فيراعى        
 لفظه ووصفه، فإنه لَما نص على اثنين أو أكثر، عرفنا أنه أراد منع            

  . أحدهما من التصرف منفرداً
وقول أبي حنيفة ومحمد بجواز بعض التصرفات علـى الانفـراد           
للضرورة، قول وجيه لأنه يحقق المصالح أو يكملها، ويدفع المفاسـد       
أو ينقصها، لكن أرى ضرورة تقييده بحالة تعذر أخـذ إذن الوصـي       
 الآخر، لغياب أو مرض يمنعه من إبداء رأيه، وذلك حتـى لا يتخـذ   

                                 
  .٦/١٣٩الفتاوى الهندية، ) 1(
  .٦/١٣٩المصدر السابق، ) 2(



 ١٥١

 ذريعة للتصرف المنفرد من قبل بعض       - أبي حنيفة ومحمد   –رأيهما  
  .الأوصياء

ويرِد على استدلال أبي يوسف بأن الوصاية لا تتجـزأ؛ أن هـذا             
صحيح لو كان الموصِي منح الوصي إذنًا مطلقاً، لكنه لَما قيده بشرط            
أو وصف، دل على تَجَزأْ الوصاية، ولا مانع شرعاً من ذلك، وقياس            
الوصاية على الخلافة قياس مع الفارق، فالأُولَى فيها تفويض خاص،          
والثانية تفويضها عام، والأَولـى قيـاس الوصـاية علـى الوكالـة             

  .لاشتراكهما في معنى التفويض الخاص



 ١٥٢

  استثمار الوصي مال المحجور عليه: المطلب الرابع

يـه  يملك وصِي الأب أو الجد من التصرفات في مال المحجور عل          
ما يملكه الأب أو الجد، وقد فصلت ذلك عند الحديث عـن اسـتثمار        

  .)١(الولي مال المحجور عليه في الفصل الثاني
لكن الفقهاء استثنوا من ذلك بعض التـصرفات الماليـة، فمنعـوا            
الوصي منها، وذلك بسب عدم توفر الشفقة الكاملة الموجـودة عنـد            

الأب والجد.  

  :فقهاء منها الوصيالتصرفات التي منع ال

  :بيع عقار الصغير: أولاً

بيع عقار   على منع الوصي من)٢(اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة
المحجور عليه مطلقاً، على اعتبار أن هذا تـصرف فيـه احتمـال             
الضرر، والوصِي ليس كالأب في كمال شفقته، بل قـد ينظـر فـي          

 وللوصي أن يتهم في     مصلحة نفسه، فكان هذا احتياطاً للمحجور عليه      
  . أمانته وكفايته

 من ذلك ما إذا كان البيع فيه مصلحة         )٣(واستثنى المالكية والشافعية  
واضحة للمحجور عليه، واشترط الشافعية أن يقيم الوصي بينة على          

                                 
  . من هذه الرسالة١٠٣ص: ينظر) 1(
شـرح منتهـى    . ١/٣٣٦المهـذب،   . ٦/٦٥٤التاج والإكليـل،    . ٥/٢٣٠ع،  بدائع الصنائ ) 2(

  .٢/٢٩٣الإرادات، 
  .١/٣٣٦المهذب، . ٦/٦٥٤التاج والإكليل، ) 3(



 ١٥٣

  : ويتحقق ذلك في صور .)١(ذلك
 بيع العقار بأكثر من قيمته، إذ يستطيع الوصي عندها شـراء            -١

  . أنفع مما باعهعقار آخر
 أن تزيد مصروفات العقار وضرائبه على غلاته، فبيعه فيـه           -٢

 .مصلحة ظاهرة له

 أن يتعين بيع العقار لصرف ثمنه في نفقة المحجور عليه، إذا            -٣
 .تعين ذلك طريقاً وحيداً للنفقة عليه

 :بيع الوصي مال نفسه لليتيم أو شراء ماله لنفسه: ثانياً

يع ماله للمحجور عليه، أو شراء ماله لنفـسه         فلا يجوز للوصي ب   
مطلقاً، قال بذلك سائر الفقهاء من المالكية والشافعية والحنبلية ومحمد          

  .)٢(بن الحسن من الحنفية وأبي يوسف في أرجح الروايتين عنه
وأجاز أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه للوصِي أن يبيع ماله            

ه إذا كانت هنـاك منفعـة ظـاهرة         لليتيم أو يشتري مال اليتيم لنفس     
للمحجور عليه، وتتحقق هذه المنفعة في نظر الإمام أبي حنيفة فـي            

  :)٣(صورتين
 ويكون ذلك إذا باع ماله للمحجور عليه بنصف قيمته،          : العقار -١

  .أو إذا اشترى منه ماله بضعف قيمته
أن يبيع له ما يساوي خمسة عشر بعـشرة، وأن          :  غير العقار  -٢

                                 
  .١/٣٣٦المهذب، ) 1(
. ٦/٦٥٢مواهـب الجليـل،     . ٦/٢١٢تبيـين الحقـائق،     . ٢٣١-٥/٢٣٠بدائع الصنائع،   ) 2(

  .٢/٢٩٢شرح منتهى الإرادات، . ١/٣٣٧المهذب، 
  .٦/٢١١بيين الحقائق، ت) 3(



 ١٥٤

 .يساوي عشرة بخمسة عشريشتري ما 



 ١٥٥

  القاضي ووصيه: المطلب الخامس

قد يقع في حياة الناس أن يفْقد الأب والجد ووصيهما، فعنـد ذلـك         
تنتقل الولاية إلى القاضي لما له من الولاية العامة، فيتصرف بنفـسه       
في أموال المحجور عليه، وفي العادة أن لا يباشر القاضي ذلك بنفسه       

" وصي القاضي" فيعين القاضي وصياً من قبله يسمى  لكثرة انشغالاته، 
ويتصرف وصي القاضـي كمـا يتـصرف        . )١("الوصي المعين "أو  

 الوصي المختار من الأب أو الجد، في ما ينفع المحجور عليه، فيحفظ
  :)٢(ماله وينميه، لكنه يختلف عنه في بعض الحالات؛ وهي

 ماله من المحجـور      شراء مال المحجور عليه لنفسه، أو بيع       :أولاً
  .عليه، حتى لو كانت هناك مصلحة ظاهرة للمحجور عليه

لا يجوز لوصي القاضي أن يبع مال المحجور عليه لمـن لا   :ثانياً
تقبل شهادة وصي القاضي له، كأبيه وأخيه وابنه، ولا أن يشتري منه            

  .شيئاً للمحجور عليه
ه ومالـه، لـم      إذا أَوصى القاضي إلى شخص في تركة نَفسِ        :ثالثاً

  .يصر هذا الوصي وصياً على مال المحجور عليه الذي يليه القاضي
 إذا أوصى وصي القاضي لشخص على ماله، فلا يعتبر هذا           :رابعاً

الوصي وصياً على مال المحجور عليه، إذ ليس له أن يوصِي إلـى             
  .غيره فيما ولاه القاضي

عقـاره   لا يجوز لوصي القاضي أن يـؤجر شـيئاً مـن             :خامساً
  .للمحجور عليه

                                 
  .٧/٧٥٩الفقه الإسلامي وأدلته، ).1(
  .٢/٤٨شرح قانون الأحوال الشخصية، مصطفى السباعي، ).2(



 ١٥٦

   الوصايةزوال: المبحث الثالث

  :وفيه أربعة مطالب

   الوصايةزوالأسباب : المطلب الأول

  البلوغ: المطلب الثاني

  دفع المال للمحجور عليه والرشد: المطلب الثالث



 ١٥٧

   الوصايةأسباب زوال: المطلب الأول

، بينت في رسالتي أسباب الولاية والوصاية على المحجور علـيهم         
  .وأن هذا عائد إلى عدم قدرة المحجور عليه تدبير شؤون نفسه

 الوصاية مرتبط بتغيـر يطـرأ علـى         زوالوبناء على ذلك فإن     
  .الوصِي، أو تغير يطرأ على المحجور عليه

  :تغير حال الوصِي: السبب الأول

تعتبر أمانة وكفاية الوصي الـدافع لـلأب أو الجـد أو القاضـي              
ى مال المحجور عليهم، فـإذا تغيـرت الـشروط          لاختياره وصياً عل  

المعتبرة في الوصي بفقد بعضها أو كلها، فما أثر ذلـك فـي بقـاء               
  وصايته؟ وهل اتفق الفقهاء على التغيرات التي تنهي الوصاية؟

  :إن حال الوصي إذا تغيرت لها سِتُ صور

  : التغير بالجنون: الصورة الأولى

 )٤( والحنبليـة  )٣( والـشافعية  )٢(لكية والما )١(اتفق الفقهاء من الحنفية   
على عزل الوصي إذا أصابه الجنون، لأن المجنون لا ولاية له على            

  .نفسه، فلا يكون وصياً على غيره

                                 
  .٢٦١-٤/٢٦٠: الهداية ) 1(
  .٤/٤٥٢الشرح الكبير على مختصر خليل، ) 2(
  .١/٤٧٠: المهذب ) 3(
  .٦/٥٧٣: المغني ) 4(



 ١٥٨

  :التغير بالضعف والعجز: الصورة الثانية

اتفق الفقهاء على أن تغير حال الوصي من القوة إلى الضعف ومن      
، بل يضم القاضي إليه غيـره       التدبير إلى العجز غير مبطل للوصاية     

يكون لا  ليستقيم تدبير مال المحجور عليهم، واشترط الحنفية لذلك أن          
  .العجز تاماً وإلا عزله القاضي

 إذا طرأ على الوصِي عجـز عـن القيـام بـأمور             :قال الحنفية 
الوصاية، ضم القاضي إليه غيره، رعاية لحق الموصـي والورثـة،           

يحصل به تكميل النظر، إلا إن كان العجز تاماً     فَضم آخر إليه لعجزه     
  .)١ (لا ينفع معه ضم آخر إليه، فإن القاضي يستبدل به غيره

 إذا تغير حال الوصي من القوة إلـى الـضعف،   :وقال الشـافعية 
ْـنَاً    .)٢(ضم القاضي إليه معِي

 أما إذا تغير حال الوصي إلى الضعف فإنه يبقـى           :وقال الحنبلية 
  .)٣(ته ويضم القاضي إليه وصياً أميناًعلى وصاي

 على قول في هذه المسألة، لكنهم جعلوا الكفاية ولم أعثر للمالكيـة   
صي٤(وحسن التدبير من شروط الو(.  

 وعليه لو انتفت الكفاية عن الوصي وحلّ العجـز فيـه بطلـت             
  .وصايته، لأن انتفاء الشرط يلزم منه انتفاء المشروط

                                 
 -م، دار الكتـب العلميـة     ١٩٨٤،  ١، ط ٣/٢١٨تحفة الفقهاء، علاء الدين الـسمرقندي،       ) 1(

  .٢٦١-٤/٢٦٠: الهداية . بيروت
  .١/٤٧٠: المهذب ) 2(
  .٦/٥٧٣: المغني ) 3(
  .٤/٤٥٢الشرح الكبير على مختصر خليل، ) 4(



 ١٥٩

  :غير بالسفهالت: الصورة الثالثة

إن من أسباب الحجر المعتبرة السفه، فالسفيه لا تكون لـه ولايـة            
ولذا فقـد اعتبـر     . على نفسه، فضلاً أن تثبت له وصاية على غيره        

المالكية والشافعية والحنبلية طُروء الـسفه علـى الوصـي مـبطلاً            
ونص الحنفية على أن القاضي يضم للوصي الـضعيف         . )١(لوصايته
ه في وصايته، وعليه فإن تغير الوصي بالسفه أولى بالعزل  ينَعِيغيره لِ 

أو ضم غيره إليه، ولا يعتبر قول أبي حنيفة بعدم الحجر على السفيه             
  .)٢(تجويزاً لوصايته على غيره

  :التغير بالفسق: الصورة الرابعة

            لم يعتبر الحنفية التغير بالفسق مبطلاً للوصاية أو موجبـاً لـضم
الفاسق، لأنهم جوزوا وصايته أصلاً لثبوت قدرتـه       م صيعِينِ مع الو

على النظر الشرعي، إلا أن يكون مخُوفَاً على المال فيخرجه القاضي     
  .)٣(من الوصاية ويقيم غيره مقامه

 على أن الفسق مبطل لوصـاية       )٤(وذهب فقهاء المالكية والشافعية   
  .الوصي، ويقيم الحاكم من يقوم مقامه

ا رأى الحنبلية أن فسق الوصي يوجب ضم وصي أمين إليـه،            فيم
  .)٥(وأن هذا كاف لحفظ مال المحجور عليه

                                 
  .٦/٥٧٣المغني، . ١/٤٧٠المهذب، . ٤/٤٥٢الشرح الكبير على مختصر خليل، ) 1(
  .٣/٢١٨تحفة الفقهاء، ) 2(
  .٤/١٧٦٠الهداية، ) 3(
  .١/٤٧٠: المهذب . ٤/٤٥٣الشرح الكبير على مختصر خليل، ) 4(
  .٦/٥٧٣المغني، ) 5(



 ١٦٠

  :التغير بالخيانة: الصورة الخامسة

طُروء الخيانة على الوصي يقتضي عزله عند الحنفية والمالكيـة،          
وحجتهم أن الخائن لا تصح وصايته أصلاً وإنّما نُصب لأمانته، فإذا           

  .)١(، كما لو كان الموصي حياً فإنه يعزله إذا خانخان عزل
إذا تغير حال الوصي من الأمانة إلى الخيانة ضـم          : وقال الحنبلية 

وأما الشافعية فقد اعتبروا التغير بالفسق مبطل       . )٢(القاضي إليه أميناً  
. )٣(للوصاية، فمن باب أولى أن تعتبر الخيانة عندهم مبطلة للوصاية         

  .بب من أسباب الفسقإذ الخيانة س

  :التغير بالعداوة: الصورة السادسة

 أن تغير الوصي بعداوته للموصى عليـه         والشافعية اعتبر المالكية 
مبطل لوصايته، إذ لا يؤمن عدو على عدوه في شيء مـن أحوالـه              

للحنفية والحنبلية على قول في هـذه       أعثر  ولم  . )٤ (الشخصية والمالية 
  .المسألة

  :ا اختلفوا فيهالراجح فيم

من الواضح أن الفقهاء يتفقون ويختلفون فيما مضى عرضه بنـاء           
          على تفاوت تقديرهم للأثر الذي يتركه التغير علـى حـال الوصـي

  .والموصى عليه، إذ ليس في المسألة نص يقطع به الخلاف

                                 
  .٤/٤٥٢الشرح الكبير على مختصر خليل، . ٤/١٧٦١الهداية، ) 1(
  .٦/٥٧٢المغني، ) 2(
  .١/٢٧٠المهذب، ) 3(
  .١/٦٣كفاية الخيار، . ٤٥٣/ ٤الشرح الكبير على مختصر خليل، ) 4(



 ١٦١

فاتفق الفقهاء على أن تغير الوصي بالجنون مبطل للوصـاية، وأن     
 يبطل الوصاية، بل يضم القاضي معه سواه ليسد         الضعف والعجز لا  

  .الخلل
طرأ على الوصي أبطل وصايته     واتفقوا على أن التغير بالسفه إذا       

، لأن السفيه ممنوع شرعاً عن تدبير شؤون نفسه، فضلاً عـن            كذلك
  .تدبير شؤون غيره

 واختلفوا في التغير بالخيانة والراجح أنه مبطل للوصـاية، وهـو     
، لأن الوصي إنما نُصب لأمانته، فإذا       والشافعية ية والمالكية قول الحنف 

خان عزل، فلو كان الموصي حياً لعزله لخيانته، فكذلك بعد مماتـه،            
  .حفظاً لحق المحجور عليهم

 واختلفوا كذلك في التغير بالفسق، والراجح أنه مبطـل للوصـاية    
لمروءة سـاقط   أيضاً، وهو قول المالكية والشافعية، فالفاسق مخروم ا       

  .العدالة، متهم في دينه، فكيف يكون وصياً من حاله كذلك
 على بطلان وصاية من تغير حاله إلـى          والشافعية ونص المالكية 

  .عداوة الموصى عليه
           دـرتُنْهي الوصاية لانقطاع حياتـه، وي وأضيف أن وفاة الوصي

  .)١(الأمر إلى القاضي ليعين وصياً مكانه

  : الموصى عليهتغير حال: ثانياً

إذا تغير حال المحجور عليه من الصبا إلى البلوغ والرشد، أو من            
وهل يحتاج ذلك   . الجنون والسفه إلى الرشد، زال سبب الوصاية عنه       

                                 
  .٣/٢٩٨صر خليل، الشرح الكبير على مخت) 1(



 ١٦٢

 أم لا ؟ اختلف الفقهاء في ذلك علـى          -قضاء قاض -إلى حكم حاكم    
  :قولين

  :لا يزول الحجر إلا بحكم حاكم: القول الأول

كية والحنبلية وأبي يوسف، واستدلوا على ذلك بـأن    وهذا قول المال  
رفع الحجر عنه موضع اجتهاد ونظر، لأنه يحتاج إلى الاجتهاد فـي            
معرفة البلوغ والرشد، فيتوقف على حكم الحاكم، كزوال الحجر عن          

  .)١(السفيه

  :يزول الحجر بغير حكم حاكم: القول الثاني

، )٣(الشافعية)٢(نفية وهذا رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من الح
 ½¾ ¶ ¸  ¼»º ¹:واستدلوا لذلك بقوله تعالى

À¿ ÃÂÁ )٤(.  
 أمر بدفع أموال اليتامى إلـيهم عنـد         - - أن االله  :ووجه الدلالة 

 - أي قضاء القاضي-البلوغ وإيناس الرشد، دون اشتراط حكم الحاكم    
فاشتراط هذا الشرط زيادة تمنع الدفع عند وجوب ذلك بـدون حكـم             

  . )٥( وهذا خلاف النصالحاكم

                                 
. ٤/٥٢٥المغنـي،   . ٣/٢٩٨الشرح الكبير على مختصر خليل،      . ٧/٢٥٤بدائع الصنائع،   ) 1(

  .٢/١١٥منار السبيل، 
  .٧/٢٥٤بدائع  الصنائع، ) 2(
  .٢/٣٠٠حاشية قليوبي، ) 3(
  .٦: النساء) 4(
  .٢/١٧٠مغني المحتاج، ) 5(



 ١٦٣

  :الرأي الراجح 

 رأي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعية بزوال الحجر مـن           
 --ن االله   إ:(ئي، فالنصوص تؤيده، وتفصيل ذلـك     غير حكم قضا  

خاطب الأولياء وطلب منهم ابتلاء اليتامى ليتأكدوا من حسن تصرفهم     
الأولياء مـنهم   ومحافظتهم على أموالهم، وأمرهم بدفعها لهم إذا آنس         

رشداً، من غير حكم الحاكم، والاجتهاد والنظر موكُولان للولي، كما          
  .)١()تدل الآية الكريمة، فلا حاجة إلى الحاكم هنا

                                 
  .٥٥الأهلية وعوارضها، ) 1(



 ١٦٤

  البلوغ: المطلب الثاني

  تعريف البلوغ: أولاً

  : تعريف البلوغ في اللغة-١

بلغـت  :( )١(البلوغ في اللغة الوصول إلى الشيء، قال ابن منظور        
والبلـوغ  . )٢ ()لمكان بلوغاً وصلت إليه، وكذا إذا شـارفت عليـه         ا

  .)٣ ()أدرك: وبلغ الغلام:( الإدراك، جاء في الصحاح
  . )٤(بلغ الغلام أدرك:  والبلوغ الوصول، جاء في القاموس المحيط

وبلغ الغلام احتلم، كأنه بلـغ      :( والبلوغ الاحتلام، قال ابن منظور    
  .)٥ () وكذلك بلغت الجاريةوقت الكتابة عليه والتكليف،

  : تعريف البلوغ في الاصطلاح-٢

:( وعرفوه كذلك بأنـه   . )٦()انتهاء حد الصغر   (:عرفه الحنفية بأنه  

                                 
لـسان  "ابن منظور الأنصاري، الإمام اللغوي الحجة، صـاحب         محمد بن مكرم بن علي،      ) 1(

، ولد بمصر، وولي القضاء في طرابلس الغرب، ثم عاد إلى مصر، ترك بخط يـده   "العرب
مختصر "و" مختصر مفردات ابن البيطار   "و" مختار الأغاني "نحو خمسمائة مجلد، من كتبه      

 ـ٧١١، توفي سنة    "تاريخ دمشق   في أعيان المائة الثامنة، علـي       الدرر الكامنة، : ينظر.  ه
بغية الوعاة في طبقات اللغويين النحاة، عبد الرحمن بن أبي          . ٤/٢٦٢بن محمد بن حجر،     

  . بيروت–، دار المعرفة ١٠٦بكر السيوطي، 
  . ٤/٤١٩لسان العرب، ) 2(
  . ٤/١٣١٦الصحاح، الجوهري، ) 3(
  . ٧٨٠القاموس المحيط، ) 4(
  .٤٢٠/ ٨لسان العرب، ) 5(
  .٩/٢٢٥رد المحتار، ) 6(



 ١٦٥

  .)١ ()صيرورة الإنسان بحال لو جامع أنزل
عبارة عن قوة تحدث في الشخص يخرج بها        :(وعرفه المالكية بأنه  

  .)٢()من حد الطفولة إلى غيرها
لا تعرف للناس ظاهرة، فجعل الشرع عليها دلائل وهذه القوة خفية  

 ومن هذه العلامـات؛  -أي البلوغ-وعلامات يستدل بها على حصوله  
الاحتلام ويقصد به خروج المني، وإنبات الشعر الخشن، والوصـول          
إلى سن معينه، وهذه يشترك فيها الذكر والأنثـى، وتنفـرد الأنثـى             

  .)٣(بالحيض والحمل
  .)٤(وقع فيها الخلاف بين أهل العلمولذلك تفصيلات طويلة 

  :البلوغ بعلامات البلوغ: ثانياً

يشترك الذكر والأنثى في بعـض العلامـات، وتخـتص الأنثـى            
ا العلامات المشتركة فهي الاحتلام والإنبات والسنوأما ببعضها، فأم ،

  .العلامات التي تختص بها الأنثى فهي الحيض والحمل

  :العلامات المشتركة

  : الاحتلام: أولاً

وهو في اللغة مأخوذ من الحلُم أو الحلْم، أي الرؤيـا، قـال فـي               
                                 

  .٨/٢٥٣البناية في شرح الهداية، ) 1(
  .٥/٢٩١شرح الخرشي على خليل، ) 2(
  .٥٥الأهلية وعوارضها، ) 3(
محمـد  : الأم، محمد بن إدريس الشافعي، تـصحيح      . ٢٩١ /٥شرح الخرشي على خليل،   ) 4(

 ـ.  بيروت -م، دار المعرفة للطباعة والنشر    ١٩٧٣،  ٢، ط ٣/٢١٥زهري النجار،    ي، المغن
  .١١٦-٢/١١٥منار السبيل، . ٤/٥١٣



 ١٦٦

الجماع فـي   : ومن معانيه في اللغة   . )١(الحلْم ما يراه النائم   : الصحاح
  .)٢(النوم

خروج المني من رجـل أو      :( وعرف الاحتلام في الاصطلاح بأنه    
  .)٣( ) بجماع أو غيره لوقت إمكانه،امرأة في يقظة أو منام

  : الإنبات: ثانياً

الإنبات في اللغة من المصدر أنبت، والإنبات في الغلام والجارية          
  .)٤(يعني ظهور شعر العانة واستبانته

نبات الشعر الخشن الذي يحتاج في إزالتـه        ( :وفي الاصطلاح هو  
إلى الحلق حول ذَكَرِ الرجل، وفَرجِ المرأة أو كلا فَرجي الخُنْثَى في            

  .)٥()الاحتلاموقت إمكان 
 يمكن الاستغناء عن بعض ألفاظـه، فيكـون         وهذا تعريف طويل  

نبات الشعر الخشن الذي يزال بالحلق حول الفرج        :( تعريف الإنبات 
  ).أو كلا فَرجي الخُنْثَى في وقت إمكان الاحتلام

                                 
  .٥/١٩٠٣الصحاح، الجوهري، ) 1(
  .١٢/١٥٤لسان العرب، ) 2(
 ١٦٦/ ٢مغنـي المحتـاج،     . ٥/٢٩١الخرشي على سيدي خليل،     . ٦/١٥٣رد المحتار،   ) 3(

  . ٤/٢٩٧المغني، 
  . ٢/٩٥لسان العرب، ) 4(
 ـ   ) 5( م، دار ٢٠٠٢، ١ ،ط٣٤ي، ضوابط البلوغ عند الفقهاء، محمود شمس الدين أمير الخزاع

  .  لبنان-الكتب العلمية، بيروت 



 ١٦٧

  :العلامات التي تختص بها الأنثى

  :الحيض: أولاً

  : تعريف الحيض لغة-١

 والم ضيلانِه،         الحيض في اللغة اجتماع الدم إلى ذلك المكان وسحِي
: ويقـال . ومنه سمي الحوض حوضاً لأن الماء تَحِيض إليه أي تسيل         

تَحِيِض حيضاً ومحاضاً ومحِيضاً إذا سال      وحاضت المرأة وتَحيضت    
  .)١(الدم منها في أوقات معلومة

  : تعريف الحيض اصطلاحاً-٢

وعرفـه المالكيـة    . )٢ ()دم من رحم لا لولادة    ( :عرفه الحنفية بأنه  
درة خرج بنفسه من قُبلِ من تحمل عـادة، وإن           كَصفْرة أو كُ   دم:(بأنه

ما يرخيه الرحم من الدم إذا كان على        :( وعند الشافعية هو  . )٣ ()دفْعة
 يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة، ثم       دم:( وهو عند الحنبلية  . )٤ ()وصف

  . )٥ () أوقات معلومةيعتادها في
وتعريفاتهم متقاربة لا اختلاف في معناها ومدلولها، إلا أن أجمعها          

     دان خرج بهما كل دم لـيس بـدم         وأمنعها تعريف الحنفية، إذ فيه قَي
" لا لـولادة  " خرج به دم الاستحاضة، وقَيـد       " محِ ر مِن" فَقَيد   حيض؛

                                 
  .٦٤١القاموس المحيط، . ٧/١٤٢لستن العرب، ) 1(
  .١/٤٧٤رد المحتار، ) 2(
  .١/٥٣٦التاج والإكليل، ) 3(
، ١/٤٦٣محمـود مـسطرجي،     : الحاوي الكبير، علي بن محمـد المـاوردي، تحقيـق         ) 4(

  .بيروت-، دار الفكر ١،١٩٩٤ط
  .١/٢٢٦المغني، ) 5(



 ١٦٨

إلى " رحم"بعد لفظة "  امرأة" ضافة كلمة ولو تم إ. خرج به دم النفاس
   دم من رحم امـرأة لا      :( الحيضتعريف   ليكون   )١(التعريف  لكان أتم

  ).لولادة
دم ينفضه رحم امرأة بالغـة لا       :(وعرفه في الموسوعة الفقهية بأنه    

٢() الإياسداء بها ولا حبل ولم تبلغ سن(.  

  :الحمل: ثانياً

  : تعريف الحمل لغة-١

      ل في لغة العرب كل ما حمـلاً       الحممِلُـه ححل الشيء يممِل، وح
  .)٣(وحملاناً فهو محمول،  والحملُ ما يحمل في البطن من الولد

  : تعريف الحمل اصطلاحاً-٢

. )٤ ()جنين الإنسان أو الحيوان ما دام في بطـن أمـه          :(الحمل هو 
وجاء في القـاموس    . )٥ ()ما يحمل في البطن من الولد     :( وعرف بأنه 

  .)٦ ()ما كان في بطن أو على شجر:(  أن الحمل هوالفقهي
  .والحمل الذي أتحدث عنه هو جنين الإنسان

  

                                 
  .١/٤٧٤رد المحتار، ) 1(
  .١/٧٩٩الموسوعة الفقهية الميسرة، ) 2(
  .٩٨٧القاموس المحيط، . ١١/١٧٤لسان العرب، ) 3(
  .،١/٧٧٠الموسوعة الفقهية الميسرة، ) 4(
  .٢/٥٧٣٢الموسوعة الفقهية الكويتية، ) 5(
  .١٠٣القاموس الفقهي، ) 6(



 ١٦٩

  :البلوغ بالسن: ثالثاً

وهو وصول الصغير إلى سن معينه يعتبر بها بالغاً، وقد اختلـف            
  .الفقهاء في تحديد السن التي إذا بلغها الصغير اعتبر بالغاً

  : سنة قمريةاستكمال خمسة عشر: القول الأول

قاله الشافعية والحنبلية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفيـة        
واستدلوا بحديث . )١(والأوزاعي، حتى لو نقصت يوماً لم يحكم ببلوغه  

 عرضه يوم أحد وهو ابن      --إن رسول االله     :(قال- -ابن عمر 
أربع عشرة سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمـس             

  .)٢()زنيعشرة فأجا

  :تمام ثماني عشرة سنة: القول الثاني

وهو قول المالكية، وهو الراجح عندهم، وقيل ستة عـشر سـنة،             
  .)٣(وقيل خمسة عشرة سنة

أن يتم الذكر ثماني عشرة سـنة والأنثـى سـبع           : القول الثالث 
  :عشرة سنة

  .)٤(وهذا قول أبي حنيفة 

                                 
  .٤/٣٥٧نهاية المحتاج،) 1(
  .ـ كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان٢/٨٠٩صحيح البخاري، ) 2(
  .٥/٢٩١الخرشي على خليل ) 3(
  .٩/٢٢٧:رد المحتار ) 4(



 ١٧٠

  :الرأي الراجح 

       البلوغ تمام خمس عشرة سنة هو      أرى أن القول الأول باعتبار سن
  .الراجح، لحديث ابن عمر الصحيح، ولموافقته للغالب من حال الناس



 ١٧١

  الرشْد : المطلب الثالث

  :تعريف الرشد: أولاً 

  :  تعريف الرشد لغة-١

هو الاستقامة على طريق الحق مع تشدد فيه، وهو ضد الـضلال            
١(والغَي(. 

   : تعريف الرشد اصطلاحاً-٢

انقسم الفقهاء في تعريف الرشد إلى قولين، وسبب خلافهم مـرده           
إلى اختلافهم في تحديد ما يصدق عليه مفهوم الرشد؛ هل يصدق على 
من يحسن تدبير المال وإن كان غير صالح الدين؟ أم أن الرشـد لا              
يثبت إلا بالصلاح في الدين وإصلاح المال معاً، فإذا فقد صفة منهما            

 رشد فلا يكون الفاسق رشيداً؟انتفى عنه ال

  :القول الأول

 وهو وقول الجمهور الحنفية والمالكية والحنبلية، وعرفوا الرشـد         
  .)٢ ()تثمير المال وإصلاحه:(بأنه

  .)٣( ÃÂÁÀ¿¾½:استدلوا بقوله تعالى
فالحجر كان لحفظ مال المحجور عليه، فالمؤثر في الحجر ما أثر           

                                 
  .٢٨٢القاموس المحيط، . ٣/١٧٥لسان العرب، ) 1(
  
  .٢/١١٦منار السبيل، . ٦/٦٣٢التاج والإكليل، . ٩/٢٢٠رد المحتار، ) 2(
  .٦النساء ) 3(



 ١٧٢

  .)١(في تضييع المال أو حفظه
  

الصلاح في الدين :( وهو قول الشافعية، وعرفوا الرشد بأنه: قول الثانيال
   .)٢()حتى تكون الشهادة جائزة، وإصلاح المال

  .)٣( ÃÂÁÀ¿¾½:استدلوا بقول االله تعالى
  :وجه الاستدلال

إن الرشد هو الحِلم والعقل والوقَار، والحلم والوقار لا يكونان إلا لمن           
فإفساده لدينه يمنع رشده، وإفساده لماله يمنـع        كان مصلحا لماله ودينه،     

الثقة في حفظ ماله، فإذا بلغ غير مصلح لماله ولدينه، فإن الحجر لا ينفك              
  .)٤(عنه وإن صار شيخاً

بأن الرشد لو كان صـلاح الـدين، لكـان    : ونوقش هذا الاستدلال 
الكافر أولى بالحجر من الفاسق، وبأن الفاسق غير رشيد في دينـه،            

شيد في ماله وحفظه، فلا يبِـذِّره ولا يتْلفـه، لأن المقـصود             لكنه ر 
  .)٥(بالحجر حفظ المال، وماله محفوظ بدون الحجر

  :القول الراجح

رأي الجمهور القائلين بأن الرشد هو تثميـر المـال وإصـلاحه،            
  .لاستدلالهم بالقرآن

                                 
  .٢/٢٨١بداية المجتهد ، ) 1(
  .٣/٢٥١: الأم ) 2(
  .٦النساء ) 3(
  .١٣/٣٠المجموع، ) 4(
  .٢١١القوانين الفقهية، . ٤/٣٣٣المغني، ) 5(



 ١٧٣

  ولأن الواقع يصدقه، فكثير من الناس يكون فاسقاً لتضييعه أمـور    
دينه، ومع ذلك فهو حريص كل الحرص على تنمية ماله والحفـاظ            

  . )١(عليه، فاعتبار الرشد مقصوراً على إصلاح المال فقط هو الأَولَى

  :علامة الرشد: ثانياً

¶ ¸ : »º ¹يحصل الرشد باختبار البالغ، قـال تعـالى       
ÃÂÁÀ¿¾½ ¼)٢(.  

 بين الناس   والابتلاء هو الاختبار، ويكون ذلك حسب العادة الجارية       
في بلده، فإن كان من أولاد التجـار مـثلاً؛ يفَـوض إليـه بـبعض         
التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله من بيع وشراء ورهن ووكالـة،           

. فإن أحسن ذلك وتكرر منه، فلم يغْبن أو يضيع ما في يديه فهو رشيد
وإن كان من أولاد الزراع مثلاً، عهد إليه القيـام بـبعض أعمـال              

  .)٣ (زراعة، فإن أحسن كان رشيداً، وإن أساء لم يثبت له الرشدال

  :وقت الاختبار: ثالثاً

¶ ¸ : ¼ » º¹-تعالى-الراجح أنه قبل البلوغ لقوله      
ÃÂÁÀ¿¾ ½) ٤(.  

 الآية قُدم فيها الاختبار على بلوغ سـن النكـاح،           :وجه الاستدلال 
غ الرشيد، لأن  وتأخير الاختبار عن البلوغ يؤدي إلى الحجر على البال        

                                 
  .٦٤الأهلية وعوارضها، ) 1(
  .٦النساء ) 2(
  .٢/٣٠١حاشية قليوبي، ) 3(
  .٦: النساء) 4(



 ١٧٤

  .)١(الحجر أو الوصاية تمتد إلى أن يخْتَبر ويثْبت رشده
فإذا ثبت بلوغ الصبي رشيداً زال عنه الحجر والوصاية ودفع إليه           
ماله، وإذا بلغ غير رشيد، يؤجل دفع ماله إليه ويظل تحت الحجـر             

  . )٢(والوصاية

  :دفع المال إلى الرشيد : رابعاً

  : بلغ رشيداً وجب دفع المال إليه، قال تعالىقَدمتُ أن الصغير إذا
ÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹ ¸ ¶  
)٣(.  

فقد جمعت الآية بين البلوغ والرشد شرطاً معتبراً لدفع المال إلـى            
  . الصغير، ولم تكتف بأحدهما دون الآخر

فإذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه المال حتى يرشد، وعلى هذا اتفق             
  .)٤(الفقهاء

  :صي دفع المال بغير بينةإدعاء الو: خامساً

إذا بلغ المحجور عليه رشيداً، وادعى الوصي عليه دفع المال إليه           
من غير بينة، فهل يصدق الوصي في ذلك؟ اختلف العلماء في هـذه             

  :المسألة على ثلاثة أقوال
                                 

ط، .د(،  ٣/٤٠٤مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، مرعي بن يوسف الكرمـي،             ) 1(
  ).ت.د

  .٢/٣٠٢بي، حاشية قليو) 2(
  .٦: النساء ) 3(
. ٦٥-٤/٦٤و  ٦/٦٣٣مواهب الجليـل،    . ٣/٧٦مغني المحتاج،   . ١٠/٤٢٣رد المحتار،   ) 4(

  .٤/٥١٣المغني، 



 ١٧٥

  :يصدق الوصي في ادعائه: القول الأول

عائه الـدفع   وهذا قول الحنفية وسفيان الثوري، واستدلوا بقياس اد       
أنفقت عليه في صغره، أو قـال       : على ادعائه الإنفاق عليه، فلو قال     

  .)١(هلك المال لوجب تصديقه

  : لا يصدق الوصي في ادعائه: القول الثاني

×  :-تعـالى -، واستدلوا بقوله  )٣( والشافعية )٢(وهذا قول المالكية  
àßÞÝÜÛÚÙ Ø)٤(.  

تنبيهاً علـى التحـصين      بالإشهاد   -تعالى–أمر االله   ( :وجه الدلالة 
وإرشاداً إلى نكتة بديعة؛ وهي أن كل مال قبض على وجه الأمانـة             

  Û:بإشهاد لا يبرأ منه إلا بإشهاد على دفعـه، لقولـه تعـالى            
Ü .   دفعـت، لـم   : وهو عنده أمانة، فلو ضاع قُبِلَ قوله، فإذا قال

 ـ             ت يقْبل إلا بالإشهاد؛ لأن الضياع لا يمكنه إقامة البينـة عليـه وق
ضياعه، فلا يكلف ما لا سبيل إليه؛ والبينة يقدر أن يقيمها حال الدفع             

  .)٥ ()فتفريطه فيها موجب عليه الضمان
إنه كالوكيل لا يصدق أنه دفع المال :  واستدلوا كذلك بالقياس فقالوا

إلى غير موكله بغير بينه، والصغير لم يأْتَمِن الوصي فلا يصدق إلا            

                                 
  .٦٩-٢/٦٨أحكام القرآن، الجصاص، ) 1(
  .٨/٥٧٨التاج والإكليل، ) 2(
  .٢/٢٣٦مغني المحتاج، ) 3(
  .٦: النساء ) 4(
  .١/٣٢٦أحكام القرآن، أبو بكر بن العربي، ) 5(



 ١٧٦

  . ببينة

  :التفريق بين الوصي المتبرع والوصي بأجرة: الثالثالقول 

وهو قول الحنبلية؛ حيث قَبِلوا ادعاء الوصي المتبرع بدفع المـال           
للصغير، لأنه أمين وأشبه المودع عنده، وردوا ادعاء الوصي بأجرة          
لأنه قبض المال لِحظِّه وغبطته، فلم تقبل دعـواه لأنـه كـالمرتهن             

  .)١(والمستعير

  :الراجحالرأي 

رأي المالكية والشافعية بعدم تصديق الوصي فـي دفعـه المـال            
للمحجور عليه من غير بينة، لقوة استدلالهم من القرآن، وقياسهم دفع           
الوصي المال للمحجور على دفع الوكيل المال لموكله، وهو أقوى من 
قياس الحنفية دفع مال المحجور عليه من غير بينة على ادعاء النفقة            

 هلاك المال، خاصة أن ادعاءه هلاك المال غير مسلَّم له من غير             أو
  .بينة

 البينة من الوصِي على أنه دفع المال للمحجور عليه عقب رشـده      
أعظم في التحقيق والتيقُن من دفع المال للموصى عليه، وأبعد عـن            
مواطن الشبهة والارتياب لدى صاحب المال، فضلاً عن كونها أَنْأَى          

  .صِي عن مواطن الزلل والتهافت أمام الرغبة في المالبالو
كما إن مقصد الشرع من الولاية والوصاية حفظ مـال المحجـور    
            أو الوصِـي وتنميته، فلا يتصور أن يضيعهم آخراً بتصديق الـولي

  .بدفع المال بلا بينة
                                 

  .٣/٤٥٦كشاف القناع، ) 1(



 ١٧٧

  الولاية في المحاكم الشرعية: الفصل الرابع

  : وفيه مبحثان

  . أنموذج تثبيت الأولياء: المبحث الأول 

  .أنموذج تعيين الأوصياء: المبحث الثاني



 ١٧٨

  أنموذج تثبيت الأولياء: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان

  .أنموذج تثبيت الأب: المطلب الأول

  .أنموذج تثبيت الجد: المطلب الثاني



 ١٧٩

  أنموذج تثبيت الأب: المطلب الأول

لى ابنه، إنما يقـدم     لا يحتاج الأب إلى حكم قضائي لإثبات ولايته ع        
استدعاء للمحكمة يطلب فيه تثبيت ولايته على ابنه، فتوافق المحكمة          

  .على ذلك بعد اتخاذ الإجراءات التنفيذية الشكلية
  

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 المحاكم -ديوان قاضي القضاة 
 الشرعية
  الخلـيل:  المحكمة الشرعية 

 بسم ا الرحـمن الرحيم

الفلسطينيةالسلطة و  

 
٣٧٢/٩٠/٣٧١:  الرقم              

  هـ ٢/٧/١٤٢٦:         التاريخ 
م٧/٨/٢٠٠٥                    

  
  تثبيت ولاية أب

في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ــــــــــ  قاضـي          
 من المجلة ثبت ولايـة المكلـف        ٩٧٤الخليل الشرعي وسنداً للمادة     

شرعاً ـــــــــــ من ــــــــــــ وسـكانها    
عياً ومتكلماً مرعياً على ابنه  القاصر عن درجتـي البلـوغ            ولياً شر 

والرشد ــــــــــــــــ و المولود  له من زوجتـه         
ـــــــ ومنعت الولي المذكور من بيـع عقـارات القاصـر           
ــــــــــ المذكور أو رهنها أو مبادلتهـا أو إفرازهـا أو         

 يقبض مبلغـاً    قسمتها أو تأجيرها أو أن يوكل عنه توكيلاً عاماً أو أن          
يزيد عن خمسة وعشرين ديناراً أردنياً شهرياً باسمه إلا بـإذن مـن             
المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة الأكرم على ذلـك           
وذلك بعد أن تحقق إلينا أهليته وأمانته وأن القاصر المذكور دون سن            
البلوغ والرشد وذلك من إفادة المعرفين المكلفـين شـرعاً الثقتـين            



 ١٨٠

ـــــــ مــن ــــــ وســكانها و ـــــــــ مــن ـ
ــــــــ وسكانها، وقد أوصيت الولي المـذكور بتقـوى االله          
تعالى والقيام بشؤون هذه الولاية بما فيه الحظ والنفع لجهة القاصـر            
المذكور، فقبل ذلك منّا وتعهد بالتزامه حسبة الله تعالى، وأقرر تسجيه           

  م          ٧/٨/٢٠٠٥هـ وفق ١٤٢٦رجب الفرد لسنة ٢تحريراً في 
  الأصل قوبل 

  ٣٧١ عدد٩٠صفحة٣٧٢سجل
  .ـــــــ:  قاضي الخليل الشرعي

  



 ١٨١

 أنموذج تثبيت الجد : المطلب الثاني

  .ويأخذ نفس إجراءات تعيين الأب

  
  السلطة الوطنية الفلسطينية

 المحاكم -ديوان قاضي القضاة 
: الشرعية المحكمة الشرعية 

  الخلـيل

  الرحيمبسم ا الرحـمن 

يةالسلطة الفلسطين  و

  
  ١٢٨/٢٥/٥٠: الرقم 
  هـ٢٢/٨/١٤٠٨: التاريخ 
 م٩/٤/١٩٨٨

   حجـة تثبيت ولاية جد 
ــا      ــدي أنـ ــود لـ ــشرعي المعقـ ــس الـ ــي المجلـ فـ
ــــــــــــــــــــ قاضي الخليـل الـشرعي      
ــرعاً    ــف شــ ــة المكلــ ــتّ ولايــ ــدب، ثَبــ المنتــ
ــــــــــــــــــ من الظاهرية وسـكانها علـى       

 ـ   ــــــــــــــــــــــ  أولاد ابنه المرحوم ـ
م وهـم ــــــ و ــــــ و         ٥/٣/١٩٨٨المتوفى بتـاريخ    

ــه   ــن زوجتــ ــه مــ ــودون لــ ـــ المولــ ــــــ
ومنعــت الــولي ـــــــ . ـــــــــــــــــــ

المذكور من بيع أو رهن أو إفراز أو قـسمة أو مبادلـة عقـارات               
القاصرين المذكورين، أو أن يوكل عنهم توكيلاً عاماً أو أن يقـبض            

يزيد عن خمسة وعشرين ديناراً أردنياً باسم كـل واحـد مـن             مبلغاً  
القاصرين المذكورين إلا بإذن خطي من المحكمة الشرعية، وذلك بعد 
أن تحقق إلي أهليته واستقامته وأمانته وقدرته على القيام بشؤون هذه           
الولاية، وأن القاصرين المذكورين دون سن الرشد والبلوغ، وذلـك          

دعيين ــــــــــــــــ و بنــاء علــى طلــب المــست



 ١٨٢

ـــــــــــــ كلاهما من ـــــــــ وسـكانها،      
وقد أوصيت الولي مضحي المذكور بتقوى االله عز        . وإخبارهما لدينا 

وجل والقيام بشؤون القاصرين المذكورين بما فيـه الحـظ والنفـع            
لجهتهم، فقبل ذلك منّا وتعهد بالتزامه حـسبة الله تعـالى، وقـررت             

هــ وفـق    ١٤٠٨ شـعبان لـســـنة      ٢٢فـي   تسجيله تحريراً   
  .م ٩/٤/١٩٨٨

  .ــــــــــــــ : قاضي الخليل الشرعي
  . ـــــــــــــــــــ : الكاتب



 ١٨٣

  أنموذج تعيين الأوصياء: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان
  أنموذج تعيين الأم وصياً: المطلب الأول
  أنموذج تعيين وصي مختار: المطلب الثاني



 ١٨٤

  موذج تعيين الأم وصياًأن: المطلب الأول

  
  السلطة الوطنية الفلسطينية

  ديوان قاضي القضاة
  المحاكم الشرعية

 محكمة الخليل الشرعية

  بسم االله الرحـمن الرحيم

يةالسلطة الفلسطين  و

  ـ/ـ/٣٧٢: الرقم   
  هـ٦/١٤٢٦/ـ: التاريخ 
 م٧/٢٠٠٥/ـ: الموافق 

  
  حجة وصاية

في المجلس الشرعي المعقود لدي أنا ـــــــــــ قاضـي     
ل الشرعي نصبت وعينت المكلفة شرعاً ـــــــ وصـياً          الخلي

شرعياً ومتكلماً مرعياً على أولادها القاصرين وهم ـــ من مواليد          
ــــ و ــــ من مواليد ـــ المولودين لها مـن زوجهـا            
المرحوم ــــ المتوفى بتاريخ ـــ ومنعت الوصي المـذكورة         

مبادلتهـا أو   من بيع عقارات القاصرين المـذكورين أو رهنهـا أو           
تأجيرها أو إفرازها أو قسمتها أو أن توكل عنهما توكيلاً عاماً أو أن             
تقبض مبلغاً يزيد عن خمسة وعشرين ديناراً أردنياً شهرياً باسم كـل          
واحد منهما إلا بإذن المحكمة الشرعية وموافقة سماحة قاضي القضاة          

بعـد  الأكرم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي على ذلك وذلك          
أن تحقق إلينا أهليتها وأمانتها وأن القاصرين المـذكورين دون سـن       
البلوغ والرشد، وأن والدهم قد توفي دون أن يقيم عليهم وصياً مختاراً  
من قبله، وليس لهم ولي جد لأب ولا وصي مختار من قبله، من إفادة  
المعرفين المخبرين الثقتين لدينا ــــ و ـــــ جميعهم مـن          



 ١٨٥

وقد أوصيت الوصي ـ المذكورة بتقوى االله تعـالى   . نهاـــ وسكا
والقيام بشؤون هذه الوصاية بما فيه الحظ والنفع لجهـة القاصـرين            

 - تعـالى  -المذكورين، فقبلت ذلك منا وتعهد بالتزامـه حـسبة الله           
                                    .وقررت تسجيله تحريراً ـــ 

  قاضي الخليل الشرعي
  



 ١٨٦

  ثاني أنموذج تعيين وصي مختارالمطلب ال

وهو من اختاره الأب أو الجد قبل الوفاة ليقـوم علـى أولاده فـي                
  .شؤونهم المالية ورعاية مصالحهم المالية

  
  السلطة الوطنية الفلسطينية

  ديوان قاضي القضاة
  المحاكم الشرعية 
 الخلـيل : المحكمة الشرعية 

بسم االله الرحــمن    
  الرحيم

يةالسلطة الفلسطين  و

  ٣٤٠/١٨٠/٩:الرقم   
  هـ٢٩/٢/١٤٢٥:التاريخ 

  م١٩/٤/٢٠٠٤
 

  حجة وصي مختار
بيوم تاريخه وبناء على الطلب وتحقق المعذرة المشروعة وموافقـة          

 تـاريخ   ٢١/٧٩٩/سماحة قاضي القضاة الأكرم بموجب كتابه رقم ق       
م وإنابتي من قبل فضيلة قاضـي الخليـل الـشرعي           ١١/٤/٢٠٠٤

 ـ     ـ كاتـب محكمـة     المنتدب ـــــ فقد انتقلت أنا ــــــ
الخليل الشرعية إلى منزل المستدعي ــــــــــ، وحـال          
وصولي عقدت مجلساً شرعياً حضر لـدي فيـه المكلـف شـرعاً             
ــــــــــ، وبعد التعريف عليه من قبل المعرفين المخبرين 
الثقتين لدينا ـــــــــ و ـــــــــ، جميعهم مـن        

: تبرة منه شرعاً، قـائلاً    ــــ وسكانها، قرر وهو في الحالة المع      
إنني مريض ولا أستطيع القيام بـشؤون أولادي القاصـرين وهـم؛            
ــــ المولودة بتاريخ ـــــ و ــــ المولـودة بتـاريخ           
ــــ و ــــ المولـودة بتـاريخ ــــــ و ـــــ و          
ــــ المولودين بتاريخ  ــــ و ــــ المولـودة بتـاريخ           

 ـ        ـ مـن   ـــــ، فـإنني أطلـب تعيـين ــــــــــ



 ١٨٧

ــــــ وسـكانها وصـياً مختـاراً علـى أولادي القاصـرين           
المذكورين، ليقوم برعايتهم وإدارة شؤونهم الخاصة والمحافظة على        

  .أموالهم
 وعليه وحيث تحقق إلي أهلية الولي الشرعي إبراهيم المذكور، فقـد        
قررت تنصيب وتعيين ــــ المـذكور وصـياً مختـاراً علـى            

ـــــ و ـــــ و ـــــ و    القاصرين ـــ و ـــ و   
ــــ المذكورين، ومنعته من بيع عقارات القاصرين أو رهنها أو          
إفرازها أو مبادلتها أو تأجيرها أو أن يوكل عنهم توكيلاً عاماً أو أن             
يقبض مبلغاً يزيد عن خمسة وعشرين ديناراً أردنياً شهرياً باسم كـل          

لمختار ـــــ  واحد منهم، وذلك بعد أن تحقق إلينا أهلية الوصي ا      
المذكور وأمانته، وأن القاصرين المذكورين دون سـن الرشـد، وأن      
والدهم مريض ولا يستطيع القيام بإدارة شؤونهم الخاصة من إفـادة           

وقد أوصـيت الوصـي     . المعرفين المخبرين الثقتين لدينا المذكورين    
المختار ــــ المذكور والحاضر معنا في المجلس الشرعي بتقوى     

 والقيام بشؤون هذه الوصاية بما فيه الحظ والنفع لجهـة           -ى تعال -االله
 -القاصرين المذكورين، فقبل ذلك منّا وتعهـد بالتزامـه حـسبة الله           

صفر الخيـر  / ٢٩ وأقرر تسجيله حسب الأصول تحريراً في    -تعالى
وحيث عاد المناب المـولى و      .  م ١٩/٤/٢٠٠٤هـ الموافق   ١٤٢٥/

عمل بموجبه صدقناه حسب الأصول     أنهى إلينا بما ذكر فقد أجزناه ولل      
  . مـ١٩/٤/٢٠٠٤ هـ وفق ١٤٢٥/صفر الخير /٢٩تحريراً في 

  .      قاضي الخليل الشرعي المنتدب  ــــــــ 



 ١٨٨

  

 الخاتمة
الحمد الله رب العالمين، أتم على الخلق نعمه ظاهرة وباطنة، وشَرفهم           

ى الرحمـة   بمعرفته، وأعلى مقامهم بالعبودية له، والصلاة والسلام عل       
  :المهداة، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد

  : فهذه أهم النتائج التي توصل إليها الباحث رسالته
  . جواز الحجر على الكبير الحر البالغ إذا كان سفيهاً .١
 . الإكراه حملُ الغير على أمر يمتَنِع عنه بتهديد يقْدر على إِنفَاذِه .٢

ى شخص قاصر في تدبير قيام شخص كبير راشد عل: الولاية هي .٣
 .شؤونه الشخصية والمالية

الأب، ثم الجد، ثم : ترتيب الأولياء في استحقاقهم الولاية كالتالي .٤
 . لمن يوصي إليه الموجود منهما، ثم للقاضي أو وصيه

٥. تكون لها الولاية على مال صغارها عند فقد الأب والجد الأم .  
 .الصغير لنفسه بالاتفاقيجوز للأب بيع ماله للصغير وشراء مال  .٦

  .يجوز للجد بيع ماله للصغير أو شراء ماله لنفسه .٧
أكل الولي الفقير من مال المحجور عليه مشروع بنص الكتاب  .٨

  .والسنة
 .لا يجب على الولي الفقير رد ما أكل من مال اليتيم .٩

 .وجوب تنمية مال المحجور عليه من قبل الولي .١٠

 .بر شؤون أولاده الماليةتعيين رجلٍ غيره ليد: الوصاية هي .١١

  . جواز وصاية المرأة على أبنائها المحجور عليهم .١٢
  . صحة قبول الإيصاء في وقت صدور الإيجاب من الموصي .١٣



 ١٨٩

يتعلق وقت تصرف الوصي بإيجاب الموصي الذي يحدد فيه وقت  .١٤
  .ابتداء التصرف

ليس للوصي الذي صدر منه القَبول أن يرجع عن قبوله بعد وفاة  .١٥
  .لا بإذن القاضيالموصي إ

  .جواز إيصاء الوصِي لغيره في حال حضرتْه الوفاةُ .١٦
إذا تعدد الأوصياء في أعمال متعددة اختص كل وصِي بما أُوصِي  .١٧

  . إليه فيه
إذا نص الموصي على تعيين وصيين اثنين أو أكثر في عمل واحد،  .١٨

  .فلا يصح تصرف أحدهما منفرداً
  .الجنون مبطل للوصاية .١٩
  .إذا طرأ على الوصي أبطل وصايتهه السف .٢٠
  .الخيانة مبطلة للوصاية .٢١
  .لوصايةالتغير بالفسق مبطل ل .٢٢
الضعف والعجز لا يبطل الوصاية، بل يضم القاضي معه سواه  .٢٣

 .ليسد الخلل

وفاة الوصي تُنْهي الوصاية لانقطاع حياته، ويرد الأمر إلى  .٢٤
  .القاضي ليعين وصياً مكانه

  .كم قضائي يزول الحجر من غير ح .٢٥
البلوغ يكون بظهور علاماته؛ كخروج المني وإنبات الشعر الخشن  .٢٦

 .حول الفرج وبالحيض والحمل

  .ويكون بالسن بإتمام خمس عشرة سنة قمرية .٢٧
  .الرشد هو تثمير المال وإصلاحه .٢٨
  .وقت اختبار اليتيم يكون قبل البلوغ .٢٩



 ١٩٠

  .يصدق الوصي في دفعه المال للمحجور عليه من غير بينة .٣٠
 

ا وإني أرجو أن يكون ما رجحته هو الصواب، ولا كمـال إلا الله،     هذ
، فإن أصبت الحقّ فمـن االله، وإن        --ولا عصمة إلا لرسول االله      

  .أخطأت فمن نفسي والشيطان، واالله ورسوله منه بريئان
  واالله أعلم وأعلى وأجلّ، وإليه المرجع والمآب

  صحبه أجمعينوصلى االله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله و



 ١٩١

  فھرس الآیات الكریمة 

رقم  السورة الآیة الرقم
 الصفحة الآیة
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١٦.   ÏÎÍÌ ËÊÉ..... ١١٣ ٦٧ الفرقان 
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٢٤.  ÜÛÚÙØ ×..  ١٧٥ ٦ النساء 

  
 



 ١٩٣

 فھرس الأحادیث النبویة
  

 الصفحة الحدیث الرقم
 ١١١ ابتغوا في مال اليتيم  .١
 ١١١،١١٠،١٠٩ اتجروا في أموال اليتامى  .٢
 ٣٩، ٣٨ لا خلابة: إذا بايعت فقل  .٣
 ٥٢، ٤٤ أعتق رجل غلاماً له عن دبر  .٤
 ١١٠ ألا من ولي يتيماً له مال فليتجر به  .٥
 ٤٦ ألم تروا إلى هذا أنه دخل المسجد بهيئة بذَّة  .٦
 ٦٥ إن االله حرم عليكم عقوق الأمهات  .٧
 ٣٢، ٢٧ متي الخطأإن االله وضع عن أ  .٨
 ١٣٤ إن المقسطين عند االله على منابر من  .٩
 ٣٩ أن رجلاً كان في عهد رسول االله في   .١٠
 ١٦٩ إن رسول االله  عرضه يوم أحد  .١١
 ٤٧ أن عائشة حدثَت أن عبد االله بن الزبير  .١٢
 ٤٨ أن عبد االله بن جعفر اشترى  .١٣
 ١٣٤ أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا  .١٤
 ١٢٣ سي من مالإني أنزلت نف  .١٥
 ١٣١ أوصى إلى الزبير تسعة  .١٦
 ٦٩ أيما امرأة نكحت بغير إذن مولاها  .١٧
١٨.  جد وهزلهن جد ٣٤ ثلاث جدهن 



 ١٩٤

 ٦٢، ٤٥ خذوا على أيدي سفهائكم  .١٩
  ٢٥  رفع القلم عن ثلاث  .٢٠
 ٩٣ السلطان ولي من لا ولي له  .٢١
  ٢٠  عقِلتُ من النبي مجة  .٢٢
 ١١٦ وك أو  من غزوة تب--قدم رسول االله  .٢٣
 ٦٢، ٤٥ كان معاذ بن جبل سمحاً، شاباً، جميلاً  .٢٤
 ١١٢، ٩٩ كانت تعطي أموال اليتامى  .٢٥
 ٩٨ كانت عائشة تليني وأخاً لي  .٢٦
 ١١٩،١٢٣ كُل من مال يتيمك  .٢٧
 ١٠١ لا ضرر ولا ضرار  .٢٨
 ٨٨ لا يتوارث أهل ملتين  .٢٩
  ٤  لو كان لابن آدم واديان من ذهب  .٣٠
 ١٩  أبناءمروا أولادكم بالصلاة وهم  .٣١
 ٦٦ من أدرك ماله بعينه عند رجل  .٣٢
 ٦٨ من أنظر معسراً أو وضع له  .٣٣
 ١٠١ من ضار ضره االله، ومن شَاقَّ شَقَّ االله   .٣٤
 ٧٠ من كنت مولاه فعلي مولاه  .٣٥
 ٢ من لا يشكر الناس لا يشكر االله   .٣٦
 ١٣٤ يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً  .٣٧

   



 ١٩٥

  فهرس الأعلام
 صفحةال اسم العلم الرقم
 ٣٣ ابن القيم، محمد بن أبي بكر  .١
 ٣٧ ابن المنذر، محمد بن إبراهيم  .٢
 ١١٠ ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم  .٣
 ١٣٥ ابن قدامة المقدسي، عبد االله بن أحمد  .٤
 ١٦٤ ابن منظور، محمد بن مكرم  .٥
 ١٢٦ أبو العالية، رفيع بن مهران  .٦
 ٣٦ أبو حنيفة، النعمان بن ثابت  .٧
 ١٣٤ دب بن جنَادةأبو ذر، جنْ  .٨
 ٤٦ أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك  .٩
 ٣٧ أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم .١٠
 ٩٧ الأثرم، أحمد بن محمد .١١
 ٥٣ أحمد بن حنبل .١٢
 ٣٩ أنس بن مالك .١٣
 ١٣٧ الأوزاعي، عبد الرحمن بن عمرو .١٤
 ١٠٩ الباجي، سليمان بن خلف .١٥
 ٤٤ البخاري، محمد بن إسماعيل .١٦
 ١١٥  بن يونسالبهوتي، منصور .١٧
 ٤٤ جابر بن عبد االله .١٨
 ١٢١ الجصاص، أحمد بن علي .١٩
 ٩٦ الحطاب الرعيني، محمد بن محمد .٢٠



 ١٩٦

 ١٣٢ الخطيب الشربيني، محمد بن محمد   .٢١
 ٤٩ الزبير بن العوام .٢٢
 ١١١ السبكي، علي بن عبد الكافي .٢٣
 ١٢٦ سعيد بن جبير .٢٤
 ١٣٦ سفيان الثوري .٢٥
 ١٣١ سفيان بن عيينة .٢٦
 ٥٠  محمد بن إدريسالشافعي، .٢٧
 ١٣٦ شريح القاضي، شريح بن الحارث .٢٨
 ١١٣ الشيرازي، إبراهيم بن علي .٢٩
 ٤٧ عائشة بنت أبي بكر .٣٠
 ٤٧ عبد الرحمن بن الأسود بن يغوث .٣١
 ٩٩ عبد الرحمن بن القاسم .٣٢
 ١٣١ عبد الرحمن بن عوف .٣٣
 ٤٥ عبد الرحمن بن مالك .٣٤
 ٤٧ عبد االله بن الزبير .٣٥
 ٤٩ عبد االله بن جعفر .٣٦
 ٣٨ عبد االله بن عمر .٣٧
 ١٣١ عبد االله بن مسعود .٣٨
 ١٢٦ عبيدة بن عمرو السلماني .٣٩
 ٥٤ عثمان البتي .٤٠
 ٤٩ عثمان بن عفان .٤١
 ٤٩ عروة بن الزبير .٤٢



 ١٩٧

 ٨٩ العز بن عبد السلام .٤٣
 ١٣٧ عطاء بن أبي رباح .٤٤
 ٤٩ علي بن أبي طالب .٤٥
 ١٢٣ عمر بن الخطاب .٤٦
 ١١٩ عمرو بن شعيب .٤٧
 ١١٦ عياض بن موسى .٤٨
 ٩٩ القاسم بن محمد .٤٩
 ٧٠ الكاساني، علاء الدين بن مسعود .٥٠
 ٤٥ كعب بن مالك .٥١
 ٥٣ الليث بن سعد .٥٢
 ١٣٦ مالك بن أنس .٥٣
 ١٢٦ مجاهد بن جبر .٥٤
 ٣٧ محمد بن الحسن الشيباني .٥٥
 ٤٧ المسور بن مخرمة .٥٦
 ١٥ مصطفى الزرقا .٥٧
  ٤٥  معاذ بن جبل .٥٨
 ١٣١ المقداد بن الأسود .٥٩
 ٤٤ نعيم بن عبد االله .٦٠
 ١٣٢ النووي، يحيى بن شرف .٦١
 ١٣١ هاشم بن عروة .٦٢
 لم يترجم وهبة الزحيلي .٦٣



 ١٩٨

  المراجع

 .القرآن الكريم

مـصطفى  : ، محمد بن محمود الأستروشني، تحقيق     أحكام الصغار  .١
  . بيروت-، دار الكتب العلمية١٩٩٧، ١صميدة، ط

دار الكتـاب   . أحمد بن علي الـرازي الجـصاص      . أحكام القرآن  .٢
  .روتبي-العربي

علـي  : ، محمد بن عبد االله ابـن العربـي، تحقيـق          أحكام القرآن  .٣
  . بيروت-، دار الفكر)دت.دط(البجاوي، 

، محمد بن أبي بكر ابن قـيم الجوزيـة، تحقيـق        أحكام أهل الذمة   .٤
  .بيروت-دار العلم للملايين) دت. دط(صبحي الصالح، 

يل ، إسماع اختلاف الدارين وأثره في أحكام المناكحات والمعاملات       .٥
  .، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة١٩٩٨، ٢فطاني، ط

، محمد ناصر الـدين     إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل       .٦
  .، المكتب الإسلامي، بيروت١٩٨٥، ٢الألباني، ط

، يوسف بن عبد االله بن عبد البـر،         الاستيعاب في معرفة الأصحاب    .٧
  .  بيروت– م، دار الجيل١٩٩٢، ١علي البجاوي، ط: تحقيق

، زين العابدين بن    الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان       .٨
  .بيروت-، دار الكتب العلمية)دت. دط(إبراهيم بن نجيم، 

، عبد الرحمن بن    الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية       .٩
  . بيروت-، دار الكتب العلمية١٩٩٠، ١أبي بكر السيوطي، ط

: تحقيـق  صحابة، أحمد بن علي بن حجر،     الإصابة في تمييز ال    .١٠
  . بيروت–م، دار المعرفة ٢٠٠٤، ١خليل شيخا، ط



 ١٩٩

أبي الوفا  : ، محمد بن أحمد السرخسي، تحقيق     أصول السرخسي  . ١١
  . بيروت-دار المعرفة ) دت.دط(الأفغاني، 

م، دار العلم للملايين    ٢٠٠٥،  ١٦الأعلام، خير الدين الزركلي،      . ١٢
  . بيروت–

، محمد بن أبي بكر بن قـيم         العالمين إعلام الموقعين عن رب    . ١٣
دار . م١٩٦٩،  )ط.د(عبد الـرحمن الوكيـل،      : الجوزية ، تحقيق  

  . القاهرة–الكتب الحديثة 
، محمد بن أحمـد الـشربيني،       الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع      . ١٤
  .  بيروت–، دار المعرفة )ت.ط،د.د(
محمد زهري  : تصحيح. ، للإمام محمد بن إدريس الشافعي     الأم . ١٥

  .بيروت-دار المعرفة للطباعة والنشر. م١٩٧٣، ٢ط: ار النج
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مـذهب الإمـام            . ١٦

محمد : ، علي بن سليمان المرداوي، تحقيقالمبجل أحمد بن حنبـل  
  .  بيروت–م، دار إحياء التراث العربي ١٩٨٦، ٢الحامد، ط

 محمـد   محمـود . الأهلية وعوارضها والحجر المترتب عليها     . ١٧
  .م١٩٨٠) دط. (طنطاوي

، زيـن الـدين ابـن نجـيم،         البحر الرائق شرح كنز الدقائق     . ١٨
  . بيروت-، دار المعرفة)ت.د(،٢ط

، أبـو بكـر بـن مـسعود         بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     . ١٩
  .م، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت١٩٩٦، ١الكاساني، ط

ابـن رشـد    محمد بن أحمـد     . بداية المجتهد ونهاية المقتصد    . ٢٠
  . بيروت-م، دار المعرفة للطباعة ١٩٧٨، ٤ط. القرطبي



 ٢٠٠

، عبد الرحمن بن أبـي      بغية الوعاة في طبقات اللغويين النحاة      .٢١
  . بيروت–دار المعرفة ) دت.دط(بكر السيوطي، 

:  محمود بن أحمد العينـي، تحقيـق       البناية في شرح الهداية،    . ٢٢
  .بنان ل-م، دار الفكر ١٩٨٠، ١ناصر الإسلام الرامفوري، ط

، إسماعيل بـن حمـاد الجـوهري،     وصحاح العربية  تاج اللغة  . ٢٣
 -م، دار العلم للملايين   ١٩٧٩،  ٢أحمد عبد الغفور عطا، ط    : تحقيق

  . بيروت
: ، محمد بن يوسف المواق، تحقيقالتاج والإكليل لمختصر خليل   . ٢٤

  . بيروت-، دار الكتب العلمية ١٩٩٥، ١زكريا اعميرات، ط
، عثمان بن علـي الزيلعـي،       الدقائقتبيين الحقائق شرح كنز      . ٢٥

  . مصر-هـ، المطبعة الكبرى الأميرية ١٣١٥، ١ط
محمد بن أحمد الـذهبي، دار إحيـاء التـراث          ،  تذكرة الحفاظ  . ٢٦

  .  بيروت-العربي 
م، مكتبـة   ١٩٧٨،  )ط.د(، علي بن محمد الجرجاني،      التعريفات . ٢٧

  . بيروت-لبنان 
م، دار  ١٩٨٨) ط.د(، محمد بن جرير الطبري،      تفسير الطبري  . ٢٨

  . بيروت-الفكر 
، دار ١٩٦٦، ١، إسماعيل بن كثيـر، ط تفسير القرآن العظـيم   . ٢٩

  . بيروت-الأندلس 
: ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، تحقيـق       تفسير القرطبي  . ٣٠

 -، الكتبـة التوفيقيـة   )دت(، ١عماد البارودي وخيري سـعيد، ط    
  .مصر



 ٢٠١

، تقريرات العلامة سيدي محمد عليش علـى مختـصر خليـل           . ٣١
م، المطبعـة   ١٩٣١،) ط.د( بهـامش حاشـية الدسـوقي،        مطبوع

  . مصر-الأزهرية 
 ،، عادل عبد الموجود وآخـرون     تكملة المجموع شرح المهذب    . ٣٢

  .. بيروت-م، دار الكتب العلمية ٢٠٠٢، )ت.د(، ١ط
، دار )دت.دط(، أحمد بن قودر، تكملة فتح القدير شرح الهداية   . ٣٣

  .بيروت-إحياء التراث العربي 
، أحمد بـن     في تخريج أحاديث الرافعي الكبير     التلخيص الحبير  . ٣٤

 -م، مكتبة نـزار مـصطفى البـاز         ١٩٩٧،  ١علي ابن حجر، ط   
    .الرياض

مـسعود  التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،          . ٣٥
  . القاهرة–طبعة محمد علي صبيح ) دت.دط(بن عمر  التفتازاني،

م، دار  ٩٩٤،  ١، محمد بن عبد االله التمرتاشي، ط      تنوير الأبصار  . ٣٦
  . بيروت-الكتب العلمية 

ــن شــرف تهــذيب الأســماء واللغــات . ٣٧ ــدين ب ــي ال ، محي
  . مصر-مطبعة المنيرية ) دت.دط(النووي،

م، ١٩٩٦،  ١، أحمد بن علـي بـن حجـر، ط         تهذيب التهذيب  . ٣٨
  . بيروت-مؤسسة الرسالة

 الجامع الصحيح المسند المختصر من أمـور رسـول االله            . ٣٩
محمد القطب  : عيل البخاري، تحقيق  محمد بن إسما  . وسننه وأيامه 

  .بيروت-م، المكتبة العصرية٢٠٠٠، ٤وهشام البخاري، ط
، صالح عبد السميع الآبـي      جواهر الإكليل شرح مختصر خليل     . ٤٠



 ٢٠٢

، دار  ١٩٩٧،  ١محمد عبد العزيز الخالـدي، ط     : الأزهري، تحقيق 
  . بيروت-الكتب العلمية

 ـ ١٩٣٤،  ١، ط حاشية الدسوقي على الشرح الكبيـر      . ٤١ ة ، مطبع
  . مصر-محمد علي صبيح وأولاده 

، نور الدين بن عبد الهـادي  حاشية السندي على سنن النسائي    . ٤٢
  . بيروت–م، دار إحياء التراث العربي ١٩٣٠، ١السندي، ط

أحمد بـن   حاشية العبادي على تحفة المحتاج شرح المنهاج،         . ٤٣
  . بيروت-م، دار الكتب العلمية ١٩٩٦، ١قاسم العبادي، ط

، ٣حمد بن أحمد بـن سـلامة القليـوبي، ط         ، أ حاشية قليوبي  . ٤٤
  . مصر-م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٥٦

محمـود  :  علي بن محمد المـاوردي، تحقيـق       الحاوي الكبير،  . ٤٥
 . بيروت–م، دار الفكر ١٩٩٤مسطرجي، ط،

، ٢، فتحي الـدريني، ط    الحقّ ومدى سلطان الدولة في تقييده      . ٤٦
  . بيروت-م، مؤسسة الرسالة١٩٧٧

، محمد بن عبـد االله      خرشي على مختصر سيدي خليل    شرح ال  . ٤٧
  . بيروت-، دار الفكر )ت.ط، د.د(الخرشي، 

، عبـد المجيـد النجـار،       خلافة الإنسان بين الوحي والعقـل      . ٤٨
  . بيروت-م، دار الغرب الإسلامي ١٩٨٧

، محمد ين محمد الحصكفي،     الدر المختار شرح تنوير الأبصار     . ٤٩
 -ر الكتـب العلميـة      م، دا ١٩٩٤،  ١مطبوع مع رد المحتـار، ط     

  .بيروت
فهمـي  : ، علي حيـدر، تقريـب     درر الحكام شرح مجلة الحكام     . ٥٠



 ٢٠٣

  . بيروت-دار الكتب العلمية ). ت.ط، د.د(الحسيني، 
، محمد أمين الشهير بابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار     . ٥١

م، دار  ١٩٩٤،  ١عادل عبد الموجود وعلـي معـوض، ط       : تحقيق
 . بيروت-الكتب العلمية 

عبـد الوهـاب علـي    ، فع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب   ر . ٥٢
م، ١٩٩٩،  ١، ط علي معوض وعادل عبد الموجود    : قهالسبكي، حق 
  . بيروت-عالم الكتب

  

، روح المعاني في تفسير القرآن العظـيم والـسبع المثـاني           . ٥٣
  . بيروت-م، دار الفكر ١٩٧٨) ط.د(العلامة محمود الألوسي، 

حيى بن شـرف النـووي،      ، ي روضة الطالبين وعمدة المفتين    . ٥٤
  . بيروت-، دار الفكر ١٩٩٥) ط.د(
، محمـد ناصـر   سلسلة الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها    . ٥٥

 -م، مكتبة المعارف للنشر والتوزيـع       ١٩٩٥،  ١الدين الألباني، ط  
  .الرياض

، محمـد   سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ فـي الأمـة         . ٥٦
 ـ   ١٩٩٢،  ١ناصر لدين الألبـاني، ط     ارف للنـشر   م، مكتبـة المع

  . الرياض-والتوزيع 
ابـن ماجـة،     ، محمد بن يزيد   سنن ابن ماجة بتخريج الألباني     . ٥٧

  . الرياض-هـ، مكتبة المعارف للتوزيع والنشر  ١٤١٧، ١ط
، سليمان بن   سنن أبي داود بتخريج محمد ناصر الدين الألباني        . ٥٨

  .الرياض-هـ، مكتبة المعارف١٤١٧، ١الأشعث، ط



 ٢٠٤

، محمد بـن     ناصر الدين الألباني   سنن الترمذي بتخريج محمد    . ٥٩
  . الرياض-هـ، مكتبة المعارف ١٤١٧، ١عيسى بن سورة، ط

 -عـالم الكتـب   ) دت.دط(، علي بن عمـر،  سنن الـدارقطني   . ٦٠
  .بيروت

، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق محمـد عبـد          السنن الكبرى  . ٦١
  .بيروت-م، دار الكتب العلمية١٩٩٤، ١القادر عطا، ط

شـعيب  : مد بن أحمد الذهبي، تحقيـق     ، مح سير أعلام النبلاء   . ٦٢
  . بيروت-م، مؤسسة الرسالة١٩٩٨، ١١الأرناؤوط وآخرون، ط

محمـد بـن محمـد      ،  شجرة النور الزكية في طبقات المالكية      . ٦٣
  . بيروت–هـ، دار الكتاب العربي ١٣٤٩، ١مخلوف، ط

، ١، أحمـد الـدردير، ط     الشرح الكبير على مختـصر خليـل       . ٦٤
  مصر–، القاهرة م، مطبعة محمد صبيح وأولاده١٩٣٤

، )ط.د(، عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملـك،          شرح المنار  . ٦٥
  هـ،١٣١٥

  . مطبعة عثمانية" در سعادة"مطبعة  . ٦٦
) دت.دط(، منصور بن يونس البهـوتي،       شرح منتهى الإرادات   . ٦٧

  . بيروت-دار الفكر
محمد السعيد  : ، أحمد بن الحسين البيهقي، تحقيق     شعب الإيمان  . ٦٨

  . بيروت-ار الكتب العلمية م، د٢٠٠٠، ١بسيوني، ط
: ، الجوهري، إسماعيل بن حماد الجـوهري، تحقيـق        الصحاح . ٦٩

 -م، دار العلـم للملايـين       ١٩٧٩،  ١أحمد عبد الغفور عطـا، ط     
  . بيروت



 ٢٠٥

: ، محمد بن حبان، تحقيـق     صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان      . ٧٠
  . بيروت-م، مؤسسة الرسالة ١٩٩٧، ٣شعيب الأرنؤوط، ط

المكتـب التجـاري    : مسلم ابن الحجاج    للإمام  . صحيح مسلم  . ٧١
  . لبنان-بيروت . للطباعة والنشر

، محمد ناصر الدين الألبـاني،      صحيح وضعيف الجامع الصغير    . ٧٢
  .  بيروت-م، المكتب الإسلامي١٩٩٠، ٣ط
، محمـود شـمس الـدين أميـر         ضوابط البلوغ عند الفقهاء    . ٧٣

 . لبنان-م، دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٢، ١الخزاعي، ط

عبد الوهاب بن علي بن عبد الكـافي        ،  ات الشافعية الكبرى  طبق . ٧٤
  . بيروت-، دار المعرفة ٢السبكي،  ط

دار ) دت.دط(، محمد بن محمد البابرتي،      العناية شرح الهداية   . ٧٥
  . بيروت-الفكر 

، محمد شمس الحقّ العظيم     عون المعبود شرح سنن أبي داود      . ٧٦
  . بيروت-م، دار لكتب العلمية ٢٠٠٢، ٢آبادي، ط

 ،)دت. دط(عبد الوهاب بن علـي الـسبكي،        وى السبكي،   فتا . ٧٧
  . مصر–مطبعة القدسي 

 -دار المعرفـة  ) دت.دط(، الـشيخ نظـام،      الفتاوى الهنديـة   . ٧٨
  .بيروت

، أحمد بن علي بن حجـر       فتح الباري بشرح صحيح البخاري     . ٧٩
، )ت.د.ط.د(عبد العزيز بن عبد االله بن بـاز،         : العسقلاني، تحقيق 

  . بيروت-دار المعرفة 
م، دار الكتـب    ١٩٩٧،  ١، محمد بن مفلح المقدسي، ط     لفروعا . ٨٠



 ٢٠٦

  . بيروت-العلمية 
م، دار  ١٩٨٩،  ٣، وهبـة الزحيلـي، ط     الفقه الإسلامي وأدلته   . ٨١

  . دمشق-الفكر 
، مـصطفى الخـن     الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي      . ٨٢

  . دمشق-، دار القلم ٢٠٠٠، ٤ومصطفى البغا وعلي الشربجي، ط
 –دار المعرفـة    ) دت.دط(،  تراجم الحنفيـة  الفوائد البهية في     . ٨٣

  . بيروت
، محـب االله بـن عبـد        فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت     . ٨٤

  . مصر-هـ، المطبعة الأميري ة١٣٢٢، ١الشكور، ط
، أحمد بـن  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني   . ٨٥
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، ١، محمد رواس قلعـه جـي، ط       سرةالموسوعة الفقهية المي   . ١٢٨
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  ١١١_____________________:النفقة والزكاةالقول الثالث الوجوب بمقدار 
  ١١١_______________________________________:القول الراجح
  ١١٢________.تنمیة الولي مال المحجور علیھ عن طریق غیره: المسألة الثانیة
  ١١٢________________.قضاء الولي دینھ من مال المحجور: المسألة الثالثة
  ١١٣________________:الإنفاق على المحجور علیھ من مالھ: المطلب الثالث



 ٢١٦

  ١١٣___________________________:الإنفاق علیھ لتعلیمھ: الفرع الأول
  ١١٥_____________________:الإنفاق لشراء اللعب للأطفال: الفرع الثاني

  ١١٨__________________ن مال المحجور علیھأكل الولي م: المطلب الرابع
  ١١٨____________:الأكل من مال المحجور علیھ ومقدار الأكل: المسألة الأولى

  ١١٨_______________:حجور علیھأكل الوَلِي الغَنِيِّ من مال الم: الفرع الأول
  ١٢٠______________:أكل الوَلِيّ الفقیر من مال المحجور علیھ: الفرع الثاني
  ١٢٠__________________________:جواز أكل الوَلِي الفقیر: القول الأول
  ١٢١__________________________:منع أكل الولِيّ الفقیر: القول الثاني

  ١٢٢______________________________:مناقشة الأدلة والقول الراجح
  ١٢٥________________________________:مقدار الأكل: لفرع الثالثا

  ١٢٥_________________:ردّ الوليّ الفقیر ما أكل إذا اغتنى: المسالة الثانیة
  ١٢٦_____________________________:لا یلزمھ ردّ شيء: القول الأول
  ١٢٦________________________________:یلزمھ الردّ: القول الثاني
  ١٢٧_______________________________________:القول الراجح
  ١٢٨___________________________ على المالالوصایة: الفصل الثالث
  ١٢٩_______تعریف الوصایة ومشروعیتھا وحكم قبولھا وأركانھا: المبحث الأول
  ١٣٠____________________تعریف الوصایة ومشروعیتھا: المطلب الأول 

  ١٣٠__________________________________:تعریف الوصایة: أولا 
  ١٣٠________________________________:مشروعیة الوصایة: ثانیاً

  ١٣٣__________________________: حكم قَبُول الوصایة:المطلب الثاني
  ١٣٣_________________________________________:الندب: أولاً
  ١٣٣_______________________________________:الوجوب: ثانیا
  ١٣٤_______________________________________:التحریم: لثاًثا

  ١٣٥_____________________________أركان الوصایة: المطلب الثالث
  ١٣٥___________________________________:الوَصيّ: الركن الأول

  ١٣٦____________________________________:الوصایة إلى المرأة
  ١٣٦______________:جواز وصایة المرأة على المحجور علیھم: القول الأول
  ١٣٧_______________:لمحجور علیھممنع وصایة المرأة على ا: القول الثاني
  ١٣٧_______________________________________:القول الراجح
  ١٣٨_________________________________:المُوصِي: الركن الثاني
  ١٣٨_______________________________:المُوصَى فیھ: الركن الثالث



 ٢١٧

  ١٣٩_____________________________:صیغة الوصایة: الركن الرابع
  ١٣٩_______________________________:وقت قَبُول الوصایة: مسألة

  ١٤٠________________________________________:القول الأول
  ١٤٠________________________________________:القول الثاني

  ١٤٠_______________________________________:الرأي الراجح
  ١٤٢___________________________صلاحیات الوَصِيّ: المبحث الثاني
  ١٤٣_____________________________تصرفات الوصي: المطلب الأول

  ١٤٣________________________________:توكیل الوَصِيّ غیره: أولاً
  ١٤٤____________________________:وصایة الوصيّ إلى غیره: ثانیاً

  ١٤٤__________:أن یأذن المُوصِي للوصِيّ بالإیصاء إلى غیره: الحالة الأولى 
  ١٤٤_________:أن ینھى المُوصي الوَصِي عن الإیصاء إلى غیره: الحالة الثانیة
  ١٤٤______________________:أن یسكت الوصي عن ذلك: الحالة الثالثة
  ١٤٥_______________________________________:القول الراجح
  ١٤٦______________________________تقیید الوصایة: المطلب الثاني

  ١٤٦___________________________________:التقیید بالزمن: أولاً
  ١٤٦___________________________________:التقیید بالمكان: ثانیاً
  ١٤٧____________________________________:التقیید بالنوع: ثالثاً

  ١٤٨_____________________________تعدد الأوصیاء: المطلب الثالث
  ١٤٨__________________:تعدد الأوصیاء في أعمال مختلفة: الحالة الأولى
  ١٤٩_____________________:تعدد الأوصیاء في عمل واحد: الحالة الثانیة

  ١٥٠_______________________________________:الرأي الراجح 
  ١٥٢_________________استثمار الوصيّ مال المحجور علیھ: المطلب الرابع

  ١٥٢______________________:التصرفات التي منع الفقھاء منھا الوصيّ
  ١٥٢_________________________________:بیع عقار الصغیر: أولاً
  ١٥٣______________:بیع الوَصيّ مال نفسھ للیتیم أو شراء مالھ لنفسھ: ثانیاً

  ١٥٥___________________________القاضي ووصیھ: المطلب الخامس
  ١٥٦_____________________________انتھاء الوصایة: المبحث الثالث
  ١٥٧_________________________أسباب انتھاء الوصایة: المطلب الأول
  ١٥٧____________________________:تغیر حال الوَصِيّ: السبب الأول

  ١٥٧_______________________:إن حال الوصيّ إذا تغیرت لھا سِتُ صور
  ١٥٧____________________________:التغیر بالجنون: الصورة الأولى



 ٢١٨

  ١٥٨_______________________:التغیر بالضعف والعجز: الصورة الثانیة
  ١٥٩_____________________________:التغیر بالسَّفھ: الصورة الثالثة
  ١٥٩____________________________:التغیر بالفسق: الصورة الرابعة

  ١٦٠___________________________:التغیر بالخیانة: الصورة الخامسة
  ١٦٠___________________________:التغیر بالعداوة: الصورة السادسة

  ١٦٠_________________________________:الراجح فیما اختلفوا فیھ
  ١٦١_____________________________:تغیر حال المُوصَى علیھ: ثانیاً

  ١٦٢______________________:لا یزول الحجر إلا بحكم حاكم: القول الأول
  ١٦٢______________________:یزول الحجر بغیر حكم حاكم: القول الثاني

  ١٦٣_______________________________________:الرأي الراجح 
  ١٦٤___________________________________البلوغ: المطلب الثاني

  ١٦٤____________________________________تعریف البلوغ: أولاً
  ١٦٥______________________________:البلوغ بعلامات البلوغ: ثانیاً

  ١٦٥____________________________________:العلامات المشتركة
  ١٦٥_______________________________________:الاحتلام: أولاً
  ١٦٦_______________________________________:الإنبات: ثانیاً

  ١٦٧____________________________:العلامات التي تختصّ بھا الأنثى
  ١٦٧_______________________________________:الحیض: أولاً
  ١٦٨________________________________________:الحمل: ثانیاً
  ١٦٩____________________________________:البلوغ بالسِّنّ: ثالثاً

  ١٦٩___________________:استكمال خمسة عشر سنة قمریة: القول الأول
  ١٦٩_________________________:تمام ثماني عشرة سنة: القول الثاني
  ١٦٩_____:أن یتم الذكر ثماني عشرة سنة والأنثى سبع عشرة سنة: القول الثالث

  ١٧٠_______________________________________:الرأي الراجح 
  ١٧١___________________________________الرُّشْد: المطلب الثالث

  ١٧١___________________________________:تعریف الرُّشد: أولاً 
  ١٧٣____________________________________:علامة الرشد: ثانیاً
  ١٧٣____________________________________:وقت الاختبار: ثالثاً
  ١٧٤______________________________:ى الرشید دفع المال إل: رابعاً

  ١٧٤______________________:إدعاء الوصي دفع المال بغیر بینة: خامساً
  ١٧٥________________________:یصدق الوصيّ في ادعائھ: القول الأول
  ١٧٥______________________:لا یصدق الوصيّ في ادعائھ: القول الثاني
  ١٧٦____________:التفریق بین الوصي المتبرع والوصيّ بأجرة: القول الثالث
  ١٧٦_______________________________________:الرأي الراجح



 ٢١٩

  ١٧٧______________________الولایة في المحاكم الشرعیة: الفصل الرابع
  ١٧٨_________________________أنموذج تثبیت الأولیاء: المبحث الأول
  ١٧٩___________________________أنموذج تثبیت الأب: المطلب الأول
  ١٨١___________________________أنموذج تثبیت الجدّ: المطلب الثاني

  ١٨٣________________________أنموذج تعیین الأوصیاء: حث الثانيالمب
  ١٨٤________________________أنموذج تعیین الأم وصیاً: المطلب الأول

  ١٨٦______________________المطلب الثاني أنموذج تعیین وصيّ مختار
  ١٨٨الخاتمة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ١٩١ـــــــ فھرس الآیات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٩٣فھرس الأحادیث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  ١٩٥فھرس الأعلام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ١٩٨___________________________________________المراجع
  ٢١٢____________________________________فھرس الموضوعات

  

  
 

 
 
 
 
 


